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  مقدمة

 ويتم ذلـك أولاً     . يدور حول قضية إشباع الحاجات من الموارد       ، علماً ونشاطاً  ،قتصادمن المعروف أن الا   
ثم وظيفة الاستهلاك سلع،  إلى  التي تعمل على تحويل الموارد من حالتها الأولية أو الخام،نتاجمن خلال وظيفة الإ

  )".الحقيقي( العيني قتصادالا"يطلق عليه  التي تقوم على استخدام السلع في إشباع الحاجات، وهذا ما
 قتصادفالا ."المالي قتصادالا" و،"الحقيقي" أو "العيني قتصادالا" عليه يطلق ما بين أساسية تفرقة وهناك

 الحاجات تشبع التي الحقيقية الموارد كل يتناول هوو، )الحقيقية(العينية  بالأصول يتعلق ما هو )الحقيقي (العيني
 أي .)يةنتاجالإ كالأصول والسلع (مباشر غير أسلوبب أو )الاستهلاكية كالأصول والسلع (مباشر أسلوبالبشرية ب

  .وتقدمها البشرية بقاء عليها يتوقف التي الحقيقية الثروة هو العينية الأصول أو العيني قتصادأن الا
 مبكر وقت منذ البشرية اكتشفت فقد تقدمهم، وسبيل البشر حياة في الأساس هو العيني قتصادالا كان وإذا

 ناحية، من التبادل عمليات تسهل مالية بأدوات يزود أنمن  بد لا بل يكفي لا وحده العيني قتصادالا هذا أن
  .ىأخر ناحية من المستقبل أجل من المشترك العمل ىتساعد علو

 فالأصل أن . أو الحقيقيةالعينية الثروة في التعامل تيسر سائل وأو دواتأ إلى الحاجة ظهرت ناه ومن
 أوجدتها الضرورة في مراحل تاريخية - والسندات  التي من أهمها النقود والأسهم– المالي قتصادأدوات الا

  .بين البشر الأصول العينية وتيسر التعاون المشترك ىمختلفة كي تسهل عمليات التبادل عل
ورغم أن أصل علاقة الأصول المالية بالأصول العينية هي علاقة التابع بـالمتبوع، إلا أن عـدداً مـن                   

  . العيني أو الحقيقيقتصاد المالي والاقتصادنفصاماً بين الاا العالمي أوجدت قتصادالمتناقضات الكامنة في الا
سـتثناء  سـتثناء، والا  ا إلـى    )الحقيقي أو ينيالع قتصادالا(وكانت محصلة هذه المتناقضات تحول الأصل       

  ).الحقيقي( العيني قتصادأصل، وهو ما أحدث انعكاسات سلبية على الا إلى ) الماليقتصادالا(
  
  يةالبحثالورقة مشكلة  -١

تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بهـا لاستـشراف               
 لأنه يقوم على مفاهيم ،ي الاشتراكيقتصادوا من قبل بانهيار النظام الاؤوضعي قد تنب القتصاد الاالمستقبل، وعلماء

  . تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيتهومبادئ
 لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع   ،ي الرأسمالي بانهياره  قتصادكما تنبأ العديد من رواد النظام الا      

التـي  ) قتراضض والااقرنظام الإ (المدينة والدائنةالفوائد على نظام  على الاحتكار والقيم والأخلاق، كما أنه يقوم    
) نيالمقرض(مال وسيطرة أصحاب القروض     عبادة ال  إلى    على وجه الأرض، حيث تقود     شرأكثر أساليب ال  يرونها  

  .رةية خطياقتصاد اجتماعية وعلى المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثاراً
  : التساؤلات التاليةن الإجابة عيةالبحثالورقة  هحاول هذت س،ولهذا
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  ؟ الماليقتصادوالاالعيني  قتصاد بين الارتباطالاما طبيعة  -
  ما طبيعة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها؟ -
  ؟البنوك الإسلاميةمتمثلة في  ومؤسساته المصرفية  الإسلاميقتصادالاهي طبيعة ومنهج  ما -
  ؟في تجنب الأزمات المالية الإسلامي ومؤسساته المصرفية قتصادالاسهم يكيف يمكن أن  -
  
   الورقة البحثيةأهمية -٢
ي قتـصاد سلسلة الأزمات التي يمـر بهـا النظـام الا           الأزمة المالية العالمية الراهنة حلقة جديدة في       دعتُ

 الأزمة مـن أكثرهـا   وإن كانت هذه.. ه، وآليات أدائهطبيعة تكوين إلى نظراً - على فترات متفاوتة -الرأسمالي 
علـى   شدتها وجسامتها، أو انتشارها وتغلغلها قطاعياً وجغرافياً، أو سـرعة تـداعياتها           ن حيث    سواء م  ،خطورة

ية قتـصاد كافة المتغيـرات الا  اد تصيبـ العالمي، الأمر الذي ينذر ببداية مرحلة طويلة الأجل من الكسقتصادالا
البطالة، وتتأثر التجارة الدولية تصديراً واستيراداً، ممـا   ي، وتتزايد معدلاتقتصادتباطأ معدلات النمو الاالكلية، فت 

  .يات العالم كافة بشكل أو بآخراقتصاد ينعكس سلباً على
تحديد أسبابها،  وحت مجهر البحث والتحليل لتشخيصها       ت الأمر وضع هذه الأزمة   يتطلب   ، على ذلك  وبناء

 ما يمكن اتخاذه من سياسات وإجراءات لتجنب آثارهـا  إلى لتعرفا إلى وتداعياتها، وصولاًا بع آثارهتمهيداً لتت

  .االسلبية أو التخفيف من حدته
  
   الورقة البحثيةهدف -٣
 قتصاد بين الا  رتباطالاطبيعة   إلى    أساس يتمثل في محاولة التعرف     تحقيق هدف  إلى   يةالبحثالورقة  سعي  ت

البنـوك  متمثلـة فـي      المصرفية   همؤسساتالإسلامي بهدف بيان دور      قتصادالا منهج، و مالي ال قتصادوالاالعيني  
  .المالية  تجنب الأزماتىفي قدرتها عل -الإسلامية 
  
  فروض الورقة البحثية -٤

  :ة فروضثلاثتتمثل فروض الورقة البحثية في 
  . الماليقتصادوالا) الحقيقي(العيني  قتصاد حيوي وتاريخي بين الاارتباطوجود  الأول
 العيني قتصادساءت حالة الا ، الماليقتصادوالا) الحقيقي(  العينيقتصاد بين الارتباطكلما انفصل الا  الثاني

 .والعكس بالعكسوحدثت الأزمات المالية، 
 يعـد  - البنوك الإسلاميةمتمثلة في مؤسساته المصرفية  طبيعة عمل    الإسلامي و  قتصادأن منهج الا   الثالث

 . ممكن لتجنب الأزمات الماليةبأسلوأفضل 
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   الورقة البحثيةمنهج -٥
 سـلوب الأ: ين رئيسين، همـا   أسلوبطبيعة الورقة البحثية استخدام المنهج الوصفي، مع استخدام         ستلزمت  ا

) الحقيقـي ( العينـي    قتـصاد  بـين الا   رتباطانفصام الا أسباب   حيث تم تجميع المادة العلمية عن        النظري التحليلي 
ومؤسـساته    الإسـلامي  قتصادعرض منهج الا  ، ثم   الأزمة المالية العالمية المعاصرة    وتداعياتلمالي،   ا قتصادوالا

تم عرض  ي حيث    التطبيقي سلوبالأ، و دورها في مواجهة الأزمات المالية     و متمثلة في البنوك الإسلامية   المصرفية  
  .الإسلاميةالمؤسسات المصرفية  موارد واستخداماتواقع 

  
  المالي قتصادوالا) الحقيقي(العيني  قتصاد بين الارتباططبيعة الا: أولاً

 أولاً يدور حول قضية إشباع الحاجات من الموارد، ويتم ذلـك            ، علماً ونشاطاً  ،قتصادمن المعروف أن الا   
سلع، ثم وظيفة الاستهلاك     إلى    التي تعمل على تحويل الموارد من حالتها الأولية أو الخام          نتاجمن خلال وظيفة الإ   

  .)الحقيقي( "العيني قتصادالا"يطلق عليه  ي تقوم على استخدام السلع في إشباع الحاجات، وهذا ماالت
 المتمثلة في مجموع الموارد الحقيقية التي تـشبع         )١(بالأصول العينية ) الحقيقي( العيني   قتصاديرتبط الا  و

أو بطرق غير مباشـرة     ) شابه س وما كالسلع الاستهلاكية من الطعام والملاب    (الحاجات والمتطلبات بطرق مباشرة     
  ).ية من الآلات والمعدات وما شابهستثماركالسلع الا(

ها، كمـا    إلي  أن ينتج كل السلع التي يحتاج      - أو الأسرة الواحدة     -أنه لا يمكن للشخص الواحد       إلى   ونظراً
لتعـاون  ا إلى   ذلك احتاج الأمر   ل ؛ السلعة التي يتخصص فيها    نتاجأن المنتج الواحد لا تتوافر لديه كل الإمكانيات لإ        

من " التبادل"ظيفة   وهي و  قتصاد والاستهلاك، ومن هنا وجدت وظيفة ثالثة في الا        نتاجوالتعامل مع الآخرين في الإ    
  .خلال الأسواق

ستمرار الحياة البشرية، ولما  والأساس لاقتصادة للاييمثل القيمة الحقيق) الحقيقي(  العينيقتصادوإذا كان الا
 فقد اكتشف ،"المقايضة"مقابل من طرفيها، وأنه من الصعوبة التبادل السلعي  إلى ية التبادل تحتاجكانت عمل

 العيني بأدوات قتصادبد من تزويد الا  بل لا، العيني لا يكفي وحده لتقدمهمقتصاد أن الا-  منذ وقت مبكر–البشر
  .شتركلتعاون المل عمليات التبادل المتعلقة بالأصول العينية وتيسر اهستُمالية 

 قتصاد لخدمة الا-  الماليقتصاد كأول وسيلة للتبادل وكأحد الأدوات المالية للا–لذلك وجدت النقود 
يسمى   لحركة السلع، ومن هنا وجد مازامن ومالحقيقي، وأصبحت حركة النقود في المجتمع تسير في تيار عكسي

الذي يعبر عن حركة التيار النقدي المقابل للتيار " لية المالي في صورته الأوقتصاد النقدي أو الاقتصادبالا"
  . في توازنقتصادالسلعي، وبذلك يسير الا

 من أن يكون هناك بد  النقدي، لاقتصاد الحقيقي والاقتصاد متوازناً في شقيه الاقتصادولكي يستمر الا
قابلها حركة تأن من بد  ة للنقود لابمعنى أن كل حرك - بين التيار السلعي والتيار النقدي متزامن ومتناسق ارتباط
فزيادة . ي الكثيرقتصاد وإلا كان في ذلك استخدام للنقد في غير ما خلق له وحدث من الفساد والاختلال الا- للسلع



 ٤

 تضخم غير مرغوب في حدوث إلى ؤديت ، عن كمية السلع والخدمات-ياًاقتصاد بشكل غير مقبول – كمية النقود
  يؤدي، عن كمية السلع والخدمات-ياً اقتصاد بشكل غير مقبول –  فإن نقصان كمية النقود، وفي المقابل؛قتصادالا

  .يقتصاد من الاختلال الااًوكلتا الحالتين تمثلان نوع. قتصادحدوث انكماش غير مرغوب في الاإلى 
  .الي المقتصادوالا) الحقيقي( العيني قتصادبين الا) ٢(ئومتكافمتزامن تاريخي  ارتباطومن هنا نشأت علاقة 

أشهرها  إلى  حتى وصلت، من المراحل والتطوراتاً أخذت الأدوات المالية عدد،ةزمن الأ تعاقبعمو
التي تعطي حائزيها حق الحصول على أي سلعة أو خدمة من (وأكثرها أهمية في العصر الحديث، وهي النقود 

ثل حق التي تم(، والسندات )لمصانع والشركاتالتي تمثل حق الملكية على بعض الموارد كا(، والأسهم )قتصادالا
  ).الدائنية تجاه مدين معين

 أعضاء الإنسان جسم في يكون أن يكفي فلا الجسم، في الدموية الدورة مثل المالية الأصول وأصبحت
 كذاوه الإنسان، جسم في الحركة وتطلق الغذاء تنقل دموية دورة من بد لا بل والرئتين، والمعدة القلب مثل رئيسة
 والأسهم النقود مثل مالية أصول هو يحركها ما إن بل الزراعية، والأراضي بالمصانع يكتفي لا قتصادالا أصبح

) الأصول(وليست للأدوات  .مالية) أصول( أدوات خلال من يتحقق الذي ستثماروالا الادخار وهناك والسندات،
 دخولاً دلّتو العيني، ولاُ قتصاديه وما تعكسه من الاالمالية قيمة في حد ذاتها، وإنما تعبر عن قيمة ما ترمز إل

  .بذاتها، وإنما تسهل من توليد الأصول العينية للدخول
ية تزداد كلما قتصاد الأصول المالية بدأ بظهور النقود، إلا أن البشرية اكتشفت أن الكفاءة الاتطورمع أن و

ترفع القيمة  )٣(راد أو القطاعات، فالقابلية للتداولاتسع حجم المبادلات ولم يعد يقتصر على عدد محدود من الأف
، والأصول )الأسهم(التي تمثل الملكية  -ومن هنا ظهرت أهمية أن تكون الأصول المالية . ية للمواردقتصادالا

  . قابلة التداول- )السندات(المالية التي تمثل الدائنية 
، كما تطورت )الأسهم(ة الممثلة للملكية ومع ظهور الشركات المساهمة، تطورت أشكال الأصول المالي

الشيكات والكمبيالات (، وكذلك ظهرت الأوراق التجارية )السندات(أشكال الأصول المالية التي تمثل الدائنية 
 اكتساب جميع أشكال الأصول المالية لخاصية القابلية للتداول، أصبحت هذه الأصول أشبه عوم ).ذنيةوالسندات الإ

وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة على انتشار وتوسع الشركات .  القوميقتصادالابحقوق خاصة على 
  .ستدانة ملكيتها وزيادة قدرتها على الاوتداول

الأسهم والسندات (وعلى الرغم من ذلك لم يقتصر الأمر على ظهور هذه الأصول المالية المستحدثة 
سمها، وأدى الها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول ب، بل ساعد على انتشار تداو)والأوراق التجارية

فمن جهة ظهرت البورصات التي . زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين المتعاملين إلى تمتعها بثقة المتعاملين
ة داولتملافي سلامة هذه الأصول المالية " الثقة"تتداول فيها هذه الأصول المالية ما أعطى المتعاملين درجة من 

أي (تتدخل في عمليات التمويل حين ) البنوك بصفة خاصة(فيها، ومن جهة أخرى فإن المؤسسات المالية الوسيطة 
) الملاءة المالية والثقة في العميل إلى ئتمانية لعملائها استناداًا في صورة قروض أو تسهيلات اً مصرفياًئتمانتمنح ا

كما لو كان نقوداً،  ) أم تسهيلاًاًسواء أكان قرض(من البنك له نوح تمويل المميتصرف في هذا ال العميل فإن هذا



 ٥

  في واقع الأمر–أي أن البنوك . الثقة الكبيرة التي تتمتع بها هذه البنوك لدى جمهور المتعاملين إلى استناداًوذلك 
ك تتمتع بثقة عامة في  لأن البنو،مديونيات عامة يقبل عليها المتعاملون إلى لعملاءل  الخاصةمديونيات تحول ال–

  .قتصادالا
ن هناك مجموعة من الأدوات المالية في شكل إحيث .  المالي يتكون من أدوات ومؤسسات ماليةقتصادفالا

من موارد ) الحقيقي( العيني قتصادلتزامات على أصول الارموز من حقوق ملكية أو دائنية أو غير ذلك من الا
) الأصول الماليةالأدوات أو (من المؤسسات التي تتعامل في هذه الرموز وهناك كذلك العديد . طبيعية أو بشرية

  .دار والتداول والتقييم والترويجبالإص
الأدوات أو ( المالي أو القطاع المالي هو حديث عن رموز قتصاد فالحديث عن الا، على ذلكوبناء

هو حديث عن أصول ) الحقيقي(لعيني  اقتصاد والحديث عن الا.ومؤسسات تتعامل في هذه الرموز) صول ماليةالأ
عينية متمثلة في مجموع الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات والمتطلبات للمجتمع بطرق مباشرة أو بطرق غير 

 قتصادوالا) الحقيقي( العيني قتصادبين الا ومتكافئ تاريخي متزامن ارتباطعلاقة  وجود من الطبيعيو. مباشرة
  .المالي

  
  المالي قتصادوالا) الحقيقي( العيني قتصاد بين الارتباطالا مانفصا: ثانياً

  :أمرين إلى  الماليقتصادوالا) الحقيقي( العيني قتصاد بين الارتباطيمكن إرجاع أسباب انفصام الا
  
   العالميقتصادالمتناقضات الموجودة في بنيوية الا -١

قادت إليه الليبرالية الجديدة خـلال ربـع     ختلال التوازن الذي    ا: "وواحد، ه  إجماليسبب  يمكن تمثيلها في    
  :اليةالتة تفصيليالالأسباب ، نجد الإجماليوبتفصيل هذا السبب ؛ )٤("قرن من سيطرتها على صانعي القرار العالمي

  
   التوازن بين الحكومات والأسواقابتعاد -أ

 الـضامن دور  : رها أساسين من أدوا   نفسياسة عدم التدخل الحكومي في الأسواق، أفقدت الحكومات دوري        
 لحركة رأس المـال     الموجهية الكلية، ودور    قتصادعند اضطراب البيئة الا    - نتاج والإ ستثمارالأخير لعمليات الا  

 قتـصاد  العينـي والا   قتـصاد نفصام بين الا  تعاد عن هذين الدورين زاد من حدة الا       بوالا. والمراقب لأداء الأسواق  
 السلع والخدمات   إنتاجتمويل عمليات    إلى   ة دفع خاصة به لا تمت بصلة       المالي يمتلك قدر   قتصادفأصبح الا . المالي

الم تساوي أكثر من مئة ضعف القيمة الإجمالية عحد أصبحت معه تحركات رأس المال في ال إلى   كما هو مفترض،  
  .)٥(سنوياً تريليون ١٤تتجاوز  ات المباشرة التي لاستثمارلحركة التجارة الدولية والا
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  ة في دول الشمال تركز الثرو-ب
الـدول الـصناعية    (فقدان التوازن بين تركز الثروة في دول الشمال          إلى    العالمي قتصادفقد أدت آليات الا   

ات مـن   ي، وبدأ النظام الرأسمالي منذ الثمانين     )٦()الدول النامية والمتخلفة  ( في دول الجنوب     نتاجوتركز الإ ) المتقدمة
وقد أصبح رأس المـال فـي البلـدان         . في دول الجنوب  اعات التقليدية   يعيد نشر الصن  ) الماضي(القرن العشرين   

ات بديلة في استثمار بحثه عن ثانيهما في دول الجنوب، وستثمارنتقاله للااأولهما : الصناعية المتقدمة أمام خيارين  
 ـ     استثماروترتب على ذلك أن تم توجيه معظم رأس المال الذي تم            . موطنه في دول الشمال    دول ه فـي موطنـه ب

تصالات، بعد التطور الهائل في تقنيات المعلومات والا      ،  )٧(الشمال نحو المضاربة في البورصات والأسواق المالية      
  . في دول الشمال العينيقتصاد في الاستثماربسبب التكلفة المرتفعة للا

  
   بطرقة غير عادلةتوزيع الدخول -ج

كثـر ثـراء فـي    الأبالمئـة   ٢٠ الـ لنسبةتراوحت معدلات الدخول  ،١٩٣٧ إلى ١٩١٧ففي الفترة من    
 ـ من مجمل الدخل الإجمالي الأ      بالمئة ٥٠ و ٤٠ ما بين  -  سبيل المثال  ىعل -ية  مريكالولايات المتحدة الأ   ي، مريك

 رتفاع من جديد لتصل، لتعاود الا بالمئة٣٥ إلى )١٩٨١ إلى ١٩٤٥من (وانخفضت هذه النسبة خلال الفترة التالية 
، فقـد أدت    سـلبية ية  اقتـصاد جتماعية و ا التفاوت آثار    اوكان لهذ . بعدها  وما ١٩٨١ الفترة    خلال  بالمئة ٥٠إلى  

 فقط عام    بالمئة ٠,٢ إلى   ،١٩٨٢ عام    بالمئة ١٢انخفاض الميل المتوسط للادخار من       إلى   غنىتصرفات الفئات الأ  
 ٩٩,٨ إلـى     بالمئة ٨٨هلاك من   ية، وارتفاع الميل المتوسط للاست    مريكالدخل المتاح للأسر الأ    إلى   قياساً - ٢٠٠٧

 كثر ثراء فـي  الأ  بالمئة ٢٠ـلنسبة ال  ستهلاكي المفرط يعني أن تمويل النمط الا     وهو ما .  خلال الفترة نفسها   بالمئة
 أصبح يتطلب تحويلاً هائلاً للثروات نحوها، ووسائل غير عاديـة للحـصول علـى               ،يةمريكالولايات المتحدة الأ  

  .خلق الأدوات والأصول المالية الخطرة إلى  وهو ما أدىالتمويل الخارجي بأي طريقة،
على في ترتيب الدخول قادرة على خلـق طلـب          وهنا تكمن مشكلة الرأسمالية في اعتقادها بأن الفئات الأ        

ففي الوقت الذي تحتكر فيه هذه الفئات الجزء الأكبر . كاف ومتنوع وقيادة قاطرة النمو بمفردها، وهذا غير صحيح  
 فـي  ستثمارمي بعيداً عن الال العاقتصاد، نجد أنها تقوم بتشويه عمليات تخصيص الموارد، وتذهب بالا     من الدخول 

 قتـصاد جعل كل مـن الا     إلى   وأدى ذلك .  المالي قتصادبالغة في المضاربة في الا    موال) الحقيقي( العيني   قتصادالا
  .تجاه الآخرامسار وإلى  تجاهه الخاص الذي لا يمت بصلةا العيني له مساره وقتصادالمالي والا
  
   الماليقتصادالعيوب الهيكلية في الا -٢

ات مـن  ي أزمة نظام، فمنذ الحرب العالمية الثانية حتى السبعينعدن الأزمة المالية المعاصرة تُإيمكن القول   
وبدأ  ت، بنظام الصرف الثاب   رتباط كان هناك نظام صرف ثابت للعملات، ثم بدأ فك الا          ،)الماضي(القرن العشرين   

حدوث العديد من الأزمات بفعل ما يـسمى         إلى   نظام مالي مضارب أدى   هناك   مالي جديد، وأصبح     اقتصادعصر  
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وظهـرت العولمـة   .  العالميقتصادديناصور يلتهم القوانين التي تضبط الا إلى ، وتحولت هذه الفقاعات  "الفقاعات"
  . للأزمةيالأيديولوجلتعمق من البعد 

 العيني  قتصادالا  بين رتباط التي أثرت في طبيعة الا     ،دلوجية في النظام المالي العالمي    الأزمة الأي  وبتفصيل
  : نجد أنها تتمثل في عدد من العناصر؛ الماليقتصادوالا

  
  )٨(عتبارات الحدود المقبولة للرافعة الماليةا تجاهل -أ

 تمثـل  وأصـول  "ملكيـة ال" تمثـل   أن هناك نوعين من الأصول المالية، أصول       ، الإشارة إليه  تكما سبق 
 ومـصانع  أراضٍ مـن  العينيـة  الموارد ملكية أساساً فهي ،"الملكية" تمثل التي لأصولا إلى   فبالنسبة ."مديونيةال"

 أصول من إصداره يمكن لما حدود هناك   ،ونجد أنه في الظروف الطبيعية    . أسهم شكل عادة تأخذ وهي وشركات،
إلا  تمثلها؛ التي للأصول الحقيقية القيمة عن فيها مبالغ مالية بقيم سهمأ إصدارفي   مبالغة كانت هناك    نوإ للملكية،

  .يةقيحقال الأصول هذه بوجود يرتبط لأنه محدوداً،  يظلالأمرأن 
 علـى  حدود وجدت لانه يكاد إمكن القول   في ،"المديونية" وهو ،المالية للأصول الآخر لشكلا إلى   بالنسبة أما

وهـي   -للمديونية   الأصول هذه في التوسع في المالية المؤسسات بالغت قدف. مشكلةوهنا جذور ال   ،)٩(فيها التوسع
 فهـي   ، وبالتـالي  – ليست مجرد مديونية فردية، وإنما تأخذ عادة شكل مديونيات قابلة للتداول في الأسواق المالية             

 علـى  حدودال وضع رورةض السابقة التجاربقد تطلبت   و. أشبه بالمديونيات العامة، فهي جزء من الثروة المالية       
  .)١٠(صول المملوكةدنى من الأأ بتوافر حد قراض،الإ في التوسع

 حـد  بتوافر الاقتراض في التوسع حدود ربط على المالية للمحاسبة السليمة المبادئ استقرت فقد ،هنا ومن
 استدانته حجم وقفيت وأن يستدين، ىحت الثروة من ىأدن حداً يتملك أن يجب فالمدين المملوكة، الأصول من ىأدن
 فـي  التوسـع  حـدود  البنـوك  على   للرقابة (II,I) بازل اتفاقية حددت ولذلك. العينية للأصول ملكيته حجم ىعل

 يستطيع لا فالبنك البنوك، لهذه المملوك المال رأس من نسبة تتجاوز بألا للبنوك - قتراضوبالتالي الا  – الإقراض
  .المالية بالرافعة يعرف ما وهو واحتياطي رأسمال نم يملكه لما محددة نسبة من أكثر يقرض أن

 في ستثمارالا بنوك فإن النسب، هذه احترام ضرورة في التجارية البنوك قباتر المركزية البنوك أن ورغم
 الإقـراض  فـي  البنوك هذه بعض توسعت هنا ومن،  المركزي البنك لرقابة خضعت لاية  مريكالأ المتحدة الولايات

 الاقتـراض  في الكبيرة الزيادة وهذه. )١١( UBS كما في حالة بنك      أموالها رؤوس حجم فاً من ضع ستين من لأكثر
  .العقارية لأزمةا إلى بالنسبة حدث كما ،السداد في لمشكلة المدينين بعض تعرض إذا المخاطر من مزيداً تعني

 مـن  فمزيـد  ،عالجـش  هو ،بسيط لسبب والاقتراض؟ الإقراض في المالية المؤسسات تتوسع لماذا ولكن
 تهـم  لا فهـي  ،الإقراض في التوسع هذا عن الناجمة المخاطر أما ؛الأرباح من مزيداً يعني والاقتراض الإقراض

 مكافـآت  حجـم  عليها يتوقف حيث الأجل، قصيرة بالأرباح فقط تهتم التي البنوك، هذه معظم في الإدارة مجلس
 الاهتمام ىأد وهكذا البنوك، لرؤساء سخيةال ماليةال مكافآتلاو فيها مبالغال رباحالأ ظهرت هنا من .الإدارة مجلس
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 كسند – وأصبحت الأصول العينية    .الطويلة المدة في للمخاطر المالي النظام تعريض إلى   القصيرة المدة في بالربح
ن  بـي رتبـاط  الافـي  المحدثات التي أثرت إحدى عد حدثاً من التاريخ، وهو ما ي     - قتراضوضمان للإقراض والا  

  . الماليقتصاد العيني، وذلك بفعل عيوب هيكلية في الاقتصاد المالي والاقتصادالا
  
  المشتقات المالية -ب

قراض لم يرجع لإالتوسع في ا فإن مؤسسة، لكل المالية للرافعةعتبارات الحدود المعقولة ابجانب تجاهل 
 ،الإقراض حجم لزيادة جديدة وسيلة اكتشف الصناعية الدول في المالي ن النظامإمثل هذا التجاهل، بل  إلى فقط
 من متتالية موجات توليد طريقه عن يمكن اختراع وهو ؛)١٢("المالية المشتقات" يسمى جديد اختراع طريق عن

فقد سعت المؤسسات المالية  ،)١٣(بداية هذه الظاهرة هو ما يسمى بالتوريق. واحد أصل على بناء المالية الأصول
بها من خلال صكها بالتالي المتاجرة ومديونيات عامة،  إلى المديونيات الخاصة بالمقترضينتحويل  إلى يةمريكالأ

وكان أبرز صور التوريق سندات  ،لسندات تمثل هذه المديونيات، وهو ما يسمى بالتجارة بالديون أو التوريق
 بالتوريق ىن ما يع، وهو)٢٤("المشتقات"  وأخذت هذه السندات صورة أكثر خطورة سميت بـ؛الرهن العقاري

قتراض من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذا الا إلى ولي سعتفالمؤسسات المالية مصدرة السند الأ .المتعدد
وبالتالي .. خرى بضمان السند الجديد، وهكذاأقترضت من اسند، و إلى السند، وحولت الأخيرة الدين المستحق

  .)المشتقات (سندات الديون أو الأشتق من دين واحد عدد كبير من
بإصدار موجات من الأصول المالية " المتعدد"الصورة من التوريق ولا تقتصر المشتقات المالية على هذه 

فالتعامل المالي . ما يتعلق بالتعامل مع المستقبل بناء على أصل عيني واحد، بل أخذت صوراً أخرى وخاصة في
أصول محتملة  إلى وجودة في الوقت الحاضر، بل قد ينصرفم) عينية(لا يقتصر عل التعامل في أصول حقيقية 

وقد لا . )١٥("المستقبليات"ما يعرف بـ على ، فضلاً )١٤(التصرفات الآجلةهي  فهذه ،سوف توجد في المستقبل
 تستخدم أو لا تستخدم وفقاً )١٦("خيارات" بل ويشمل أيضاً ،يقتصر الأمر على مجرد بيع وشراء حقوق مستقبلة

 ومع هذا التوسع الكبير في إصدار الأصول المالية دون أصول عينية مقابلة، زاد عدد .لطرفينلرغبة أحد ا
ية ستثمارويوجد كم ضخم من المشتقات الا .المدينين، وبالتالي زاد حجم المخاطر إذا عجز قطاع منهم عن السداد

لمشتقات عالية الخطورة المعروفة العائمة في الأسواق، التي تختلف التقديرات حول قيمتها الإجمالية، ومنها ا
  .)١٨( تريليون دولار٦٠، التي تقدر قيمتها بنحو )١٧(بمبادلات الديون

 إلا أن ما حدث ؛ بهومرتبط) الحقيقي ( العينيقتصاد المالي خادم للاقتصادوعلى الرغم من حقيقة أن الا
ات من القرن يعيني خلال الستين القتصادن ضعف الا أصبح أربعي- على مستوى العالم – المالي قتصادأن الا

  .)١٩(في نهايات العقد الأول من القرن الحاليمئة ضعف  والماضي،
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 – العالمي مبني على وهم مستندات مالية لا أصل لها، وقيمتها مرتبطة قتصاد يتبين أن الا،ومن هنا
ة، دون وجود أو تحرك  بحجم الطلب، في سيل من المضاربات والتحركات المالية ومن خلالها النقدي- سياسياً

  .فعلي للسلع والخدمات
  
   تركز المخاطر في القطاع المالي-ج
تركز الإقراض على قطاع أو قطاعات يث لم يتم توزيع مخاطر القطاع المالي بصورة صحيحة، فلقد ح

ي طريقة الآلية فهذه  و،هذا العيب الهيكلي . زيادة المخاطر، وبالتالي احتمال حدوث أزماتفيقليلة، وأثر ذلك 
توسعة  إلى دىأ العيني المتنوعة، وهو ما قتصاد أضعفت من ضخ السيولة في قطاعات الا،عمل المؤسسات المالية

  ).الحقيقي(  العينيقتصادالا و الماليقتصاد بين الارتباطفجوة انفصام الا
  
  المؤسسات المالية الوسيطة على ضعف أو انعدام الرقابة -د

بالرقابة الدقيقة على أعمال المؤسسات المالية ) البنوك المركزية(لنقدية  تقوم السلطات ا،في الواقع
لمؤسسات المالية غير المصرفية ا إلى ، ولكن هذه الرقابة ضعفت أو انعدمت بالنسبة)٢٠()البنوك(المصرفية 

على المنتجات لرقابة ا إلى ، وكذلك الأمر بالنسبة) وشركات التأمينستثماركسماسرة الرهون العقارية وشركات الا(
وقد  .ئتمانيةلرقابة على الهيئات التي تصدر شهادات الجدارة الاا إلى المالية الجديدة كالمشتقات المالية، وبالنسبة

 المالي أهمية، وهو قتصادتهديد أكثر أركان الا إلى المؤسسات المالية الوسيطة على أدى ضعف أو انعدام الرقابة
ين المالي والعيني، إلا أن قتصادنفصام العلاقة بين الااب السابق عرضها كافية لافعلى الرغم من أن الأسب". الثقة"

 – وبالتالي في الأدوات والأصول المالية -قدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي فُ الأمور تصبح أكثر خطورة إذا
 بقدر ،تيجة أخطاء في طريقة العملفي المؤسسات المالية نيفقدون ثقتهم  فالمتعاملون لا .الذي يقوم على ثقة الأفراد

أو سلطات ) البنك المركزي( حقوقهم من سلطات نقدية بما يفقدون هذه الثقة إذا علموا أنه لا يوجد من يراق
  .تجاه نزوات المؤسسات المالية أو تعثرها) الحكومة(ية اقتصاد

  
   المالية العالمية وتداعياتهاة الأزمجذور: اًثالث

ي قتـصاد سلسلة الأزمات التي يمـر بهـا النظـام الا    ية العالمية الراهنة حلقة جديدة في الأزمة المالعدتُ
 مـن   المعاصـرة وإن كانت هذه الأزمة، نظراً لطبيعة تكوينه، وآليات أدائه - على فترات متفاوتة -الرأسمالي 

  . العالميقتصادعلى الا حيث انتشارها وتغلغلها قطاعياً وجغرافياً، أو سرعة تداعياتها  منأكثرها خطورة سواء
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  صلاح استعراض جذور الأزمة المالية وبعض إجراءات ومحاولات الإ-١
أواخر القرن التاسع عـشر وأوائـل       منذ   - خاصة العالم الرأسمالي     –شهد العالم العديد من الأزمات      فلقد  

  : يلي، ولعل من أهم هذه الأزمات ما الحاضرحتى )الماضي( القرن العشرين
  
 - ذلك الزمن المركز المالي الأساس للعالم      في   باعتبارها - لتراإنك في   ة مالي  حدثت أزمة  ،١٨٦٦عام   -أ

نها تعرض العديد مـن البنـوك البريطانيـة         م من أقدم الأزمات المالية التي عرفها العالم الحديث، ونتج           عد تُ يالت
  .البريطانيحدوث أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي  إلى  مما أدى،للإفلاس

  
تي تعد من أشهر الأزمات المالية وأقواها       ، ال )١٩٣٣-١٩٢٩(  بدأت أزمة الكساد الكبير    ،١٩٢٩عام   -ب

 ثـم  . بالمئـة ١٣ية بنـسبة  مريكفي سوق المال الأ نها هبوط أسعار الأسهم م العالمي، ونتج    قتصادالتي شهدها الا  
  ومـا  ،يمريك الأ قتصاد المدمرة على الجانب الحقيقي للا     ا لتمتد آثاره  ،نهيارات في أسواق المال   توالت بعد ذلك الا   

  .)٢١(ي بصفة خاصةمريك الأقتصادية في الاقتصادتبعه من انهيار في حركة المعاملات الا
 لتضرب  ،يةمريكخارج الولايات المتحدة الأ    إلى   وكانت النتائج المترتبة على تلك الأزمة أن امتدت آثارها        

فقـدان شـرعية الفـروض       إلى    بالإضافة ؛ وكادت تهدد أركان النظام الرأسمالي     ،العديد من دول أوروبا الغربية    
  ".دعه يعمل دعه يمر"الأساسية للنظام الكلاسيكي الحر والمعروف وفق مقولة 

  
 عقب قرار ،"ندتايل"، بدأت بانهيار عملة  شهد العديد من البلدان الآسيوية أزمة مالية شديدة،١٩٩٧عام  -ج

 وفشل محاولات الحكومة فـي      ،فشل هذه الخطوة   إلى    العملة، الأمر الذي أدى    تقييمندية ب ايلصدر عن الحكومة الت   
 .دعم عملتها من خلال مواجهة موجة المضاربات القوية التي تعرضت لها في ذلك الوقت

 ،نوبيةسيا وكوريا الج  يندونإبين و ي مثل الفل  ،ندالبلدان الآسيوية المجاورة لتايل    باقي   فيوقد أثرت تلك الأزمة     
  .)٢٢(وغيرها من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا

  
جـت أسـهم هـذه      درِ حيـث أُ   ،)الماضي(زمة فقاعات شركات الإنترنت في أواخر القرن العشرين         أ -د

سهم في بداية الأمر    تلك الأ ارتفعت أسعار   و،  )٢٣(يةمريكالشركات في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأ        
فجـرت تلـك     ثم سرعان ما ان    ؛تحقيق عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً عالية        إلى   ي أدى بشكل كبير، الأمر الذ   

  .)٢٤(، حيث انخفضت أسعار تلك الأسهم بسرعة كبيرة وبشكل ملحوظ٢٠٠٠الفقاعة عام 
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 الأسواق المالية فـي دول     باقي إلى    التي انتقلت آثارها   ،ية القوية مريك الأزمة المالية الأ   ،٢٠٠٨عام   -هـ
، ستهلاك الفردي الافيمقتصرة على العقارات، بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة         ولم تعد هذه الأزمة جزئية      . مالعال

  .يمريك الرأسمالي الأقتصاد ثلاثة أرباع الاالذي يشكل حوالى
  
 )٢٥(يفجر الأزمـة   الذي   السببأن   يأ.. الانهيارات كانت المسببات تختلف ظاهرياً    الأزمات و  كل هذه    يف

 ظهـور أو     وهـي  - الأزمةبدأ منها   ت ومن ثم    - ليهاإ تنتهيظاهرة أساسية    في    ولكنها كانت تشترك   ،اًكان مختلف 
 ين  بروز د(Debt)    وهو ترسـب    ، تتبع ذلك   النتائج التي  وتتشابه أيضاً في   . أو السوق  قتصادكبير يفوق طاقة الا 
بمعدلات مرتفعة، يتفق المتخصـصين   ةطالبحدوث ثم الإجمالي،  نتاجالإحجم  في نه هبوط م ينتج   اقتصاديركود  

  .)٢٦( أخطر هذه المشاكلعلى أنها
لجادة من قبل المفكر ية هو المحاولة ا  قتصادالانهيارات الا زمات و الأولهذا كان أهم المترتبات الفكرية لهذه       

 وليس  -ة   عن طريق تدخل الدول    -  البطالة يوه - لمنع النتيجة النهائية     "جون بنيارد كينز  " ي البريطان يقتصادالا
  .يةقتصادوتوظيف للموارد الانه عمالة متنتج فاعل  تدخلاً واسعاً لخلق طلب –الأسواق 

بعـد   - جديد   عالمي ظهور نظام    -  حال الرأسمالية  صلاحلإ -  الكبير النظرين هذا المجهود    منتج  وقد  
  :)٢٧(محاولتاننه م نتج يالذ ،(Britton Woods) "بريتون وودز " هو ما يعرف بنظام- الحرب العالمية الثانية

وهدفه منع الاختلالات المالية القـصيرة       ،(.I.M.F) الدوليصندوق النقد    في قيام    المحاولة الأولى تمثلت  
 الـدولي  والبنـك  ،دول أخـرى  في  تؤثر سلباًالتي ،ن تقلبات سعر تبادل أو صرف العملات  م الناتجة   ،بين الدول 

تقديم موارد مالية لخلـق     في  " حكومة العالم الجديد  "مباشرة نيابة عن    يتدخل   الذي   ،(.I.B.R.D) للإنشاء والتعمير 
ردف نظام بريتـون وودز     وأُ.  سوق العمل ويساعد بهذا على خلق العمالة       فينشاء مشاريع ينعكس أثرها     إتنمية و 

 ـ شـروط التجـارة      فرض وهو   ، جديد  لمعالجة اختلال عالمي   (.W.T.O) لاحقاً بمنظمة التجارة العالمية    ة الدولي
الطـرف الأفقـر   (ن العالم الثالث ودي في  وظهور نتائج ذلك،) تقدماًعلىالأ والطرف الأغنى(لصالح طرف معين  

  .)٢٨(من القرن الماضيات يالسبعين في ) تقدماًدنىوالأ
 "Iبـازل   " عن طريق    ي بالسعي  العالم يقتصاد فجوات النظام الا   صلاح الجادة لإ  المحاولة الثانية وجاءت  

 بالتركيز على زيادة ملاءة رؤوس أموال       العالمي) المصرفيوبخاصة النظام    (قوية النظام المالي  ت  إلى "IIبازل  "و
ن المصارف كانت تعتمـد علـى الاسـتدانة         لأ ، أمر السيولة اللازمة لهذه المصارف     تجاهلت ولكنها   ،المصارف

 وتنبـه   ،ت المشكلة الحالية   حتى ظهر  ،هذا الصدد  في    وكان يبدو ظاهرياً أنها لا تواجه مشكلة       . من بعض  بعضها
 ولكنهم سدوا الفجوة مؤقتاً بتقديم السيولة من الدولة وليس من           ،حين إلى   القائمون على هذه الفجوة وأجلوا معالجتها     

  .سوق ما بين المصارف
حدث هو انهيار  الذي  ومع هذا فإن، من الجهات المتخصصة العديدةصلاح الإ ومحاولاتجراءاتإعدد تتو

نـه  منتج  ت حقيقي ال قتصادالا في    ويتوقع أن يليه كساد    –ه جزئياً ومؤقتاً    احتواؤ وتم   –لأسواق المالية   ا في   كاد يقع 
 .طالة واسعة ما لم يتم تدارك ذلكب
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  : اتخاذها تم المناداة بها أوتالتي تم صلاحجراءات ومحاولات الإإومن 
  .)٢٩(منتجات الدين وأهمها المشتقات في مزيد من الشفافية -
  !العالم الثالثدول حقيقة أن الرقابة ظلت تشدد ولكن على ال و. من التنظيم والرقابةمزيد -
تـضخيم الاسـتدانة    ب  لا تسمح   وبالتالي ،صول لا تسمح بتضخيمها   يم الأ يوضع قواعد حسابية جديدة لتق     -

  .عليها
  . أصابها فساد خطيريالت )٣٠(مكافحة فساد مؤسسات التقييم -
عرف عميلك ولا تقرضه أكثر ممـا لا يمكنـه          ا"  وهي –  التقليدي المصرفي يفقواعد التسل  إلى   العودة -

 ولهـذا   - ) من قيمة عقاراتهم    بالمئة ١٣٠ و  بالمئة ١٢٥لترا يقرضون أصحاب العقارات     إنكا و أمريك يف ("تسديده
ا ثم  مريكأ في   محافظ بعض البنوك الكبيرة    إلى   يةمريك الأ عقاريت المشكلة من انتقال صكوك الرهن ال      السبب جاء 

 الـذي    كما أسماها قانون التـدخل     )٣١("الديون السامة "اتها بشراء هذه    استثمارزيادة   إلى    دفعها الجشع  ي الت ،باوأور
  .يمريكرس الأغجازه الكونأ

نقاذ البنوك عن طريق تسليفها     استعملت لإ  التي   ضرورة فرض ضوابط على استعمال أموال الضرائب       -
 شـراء   مـن طـالبي  حقيقي القتصادالتسليف مباشرة لعناصر الا(ية قتصادالة الا  الح لإنعاشمها  خداواست.. حاربأب

صحاب رؤوس أموال   ح لأ اربأوعدم صرف   ).. المنازل والعربات وقروض تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة      
 وعدم صرف حوافز لقادة المـصارف الـذين تـصرفوا بعـدم             ، الضرائب يموال دافع أستعادة  اقبل   هذه البنوك 

 .)٣٢( من العملوفصلهم !يةولؤمس
نـه  أ و ،) النماذج الحـسابية   خدامكاست( تتحدث عن أسباب جوهرية يجب مراجعتها        قليلةأصوات  ت  ظهرو

.  الكينـزي  قتـصاد لاا إلـى    يجاد آليات جديدة لها كما حدث بالنـسبة       إبد من    ولا،  حلول جذرية  في   يجب التفكير 
   .مراجعة الخصخصة إلى صوات تدعوأ و،العامةجدوى نظرية الملكية  في وظهرت كتابات تطالب بالنظر

  
  :يلي ما ومما سبق يمكن استخلاص

 نتاج أن الركود وهبوط الإ    ، أي )٣٣(ي الحقيق قتصادالا في   يةاقتصاد مشاكل   ،وقوع مشاكل مالية  تنتج من    -
د ظـاهرة   تتكاثر حجماً وتمتد وتتشابك بـسبب وجـو       هي   و ، ولكن عدد المشاكل يزيد    ، أمراً جديداً  توالبطالة ليس 

دول شرق   في   أماكن أخرى، كما وجدت    إلى    معين، انتقلت بسرعة   اقتصاد في   ، حتى إذا ظهرت المشكلة    "العولمة"
  .العالم كله بالتدريج في كما يحدث الآن و- ات من القرن الماضيينهاية التسعين في -وجنوب شرق آسيا 

، حقيقي لا يبرره النشاط ال    الذي ،لغ فيه  المبا (Debt)هو الدين   .. كل هذه الأزمات واحد    في   ن السبب إ -
  .وإنما يسنده نشاط مرتبط ومساعد على نمو الدين نفسه

 الأوضاع من قبل حكومات العالم كان دائماً هو رد الفعل الأساس عن طريق إعطاء صلاحأن التدخل لإ -
مانحين لتبرير التدخل   ال أو شبكات    عن طريق صندوق النقد الدولي    ،  )٣٤(جرعات مالية إضافية أو جرعات تنظيمية     

شـتراطات  الـسطح الا   إلى    وذلك عندما برزت   ،)فغانستان والسودان أفلسطين والعراق و   في   كما حدث  (السياسي
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 ولعل أبرزها هو معالجة ديـن العـالم الثالـث عـن طريـق آليـة                 .معالجة الاختلالات المالية    في )٣٥(السياسية
  . ليس بمنح موارد ولكن بإعفاء ديوني سلبي انتقائ تدخل، وهي)الدول الأكثر مديونية ((Hipic) ـال

كـل   فـي    وأن المعالجات  طريقة معالجته،  في   أسبابه أو نتائجه أو    في   أي أن ما يحدث اليوم ليس جديداً      
  أي - والدليل على ذلك أن المشكلة       جرائية لتخفيف وقع المشكلة، وليس لمعالجة جذورها،      إالأحوال كانت جزئية و   

 ظلت تتكرر على فترات أقـصر ويـزداد         -ية  اقتصادتليها أزمات وانهيارات     التي   رات المالية الأزمات والانهيا 
  .حجمها وتأثيرها

  
   على أسواق النقد والمال العربية المالية العالمية تداعيات الأزمة بعضعرض -٢

  :)٣٦(يلي  مالقد تأثرت أسواق المال العربية بالأزمة المالية العالمية، ودليل ذلك
البورصات العربية بـصفة عامـة والبورصـات     في مؤشرات المعاملات في راجع الكبير الملحوظ الت -أ

  .ترتب على ذلك خسائر مالية فادحةالخليجية بصفة خاصة، و
 ارتفاع معدل المسحوبات من البنوك والمصارف العربية بسبب الذعر والخوف والهلع غير المنضبط، -ب

 الدول العربيـة   في   دفقات النقدية والمالية، مما اضطر بعض البنوك المركزية       حركة الت  في   سبب لها ذلك خللاً   قد  و
سـوق النقـد     فـي    ضخ كميات من السيولة لتلبية احتياجات الطلب على النقد، وهذا دون شك أحدث ارتباكاً             إلى  

  .بنوك والمصارف المركزية العربيةال في  الاحتياطيات النقديةفي وأثر ،والمال
تقـوم بهـا الـشركات       التـي     البنوك والمصارف العربية بتجميد تمويل المشروعات      قيام العديد من   -ج

تعثر  إلى   النهاية في    مما قاد  ،مجال الأعمال  في   والمؤسسات وفقاً للخطط والاتفاقيات والعقود، وهذا سبب انكماشاً       
 ـ             تفـاقم   فـي    اهموتوقف وعدم قدرة الشركات المقترضة عن سداد مستحقاتها للبنوك والمصارف، وهذا بدوره س

  .الأزمة
 بـسبب   ،تواجه البنوك والمصارف العربية عن المعدلات المتعارف عليها        التي    زيادة المخاطر المالية   -د

 سواء كانـت نفـسية أو سـلوكية أو ماليـة أو             ،عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتي به الأزمة من آثار سلبية           
  .)٣٧(سياسية

أسواق النقد والمـال     في   لأجانب بسحب أموالهم وتجميد معاملاتهم     قيام بعض كبار المستثمرين من ا      -هـ
  .استقرار المعاملات وتأثرت البورصات العربية بهذا السلوك في رتباكاً وخللاً ملحوظاًاالعربية، وهذا أحدث 

أسواق النقد  في  وكذلك البنوك والمصارف العربية، بها المستثمرون العربيمن التي   ضخامة الخسارة  -و
الأسواق  في  معاملاتهمفي ثرواتهم وفيأوروبا وغيرها بسبب الأزمة المالية، وهذا بالتأكيد أثر  واأمريك في لمالوا

  .أسواق النقد والمال العربية في السيولةفي  وكذلك ،العربية
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  الذي يطلق عليـه    ،كل الدول العربية بالدولار    في   أسواق النقد والمال   في    كثير من المعاملات   ارتباط -ز
 فـي أسعاره من انهيار غير مسبوق، وما ترتب على ذلك مـن أثـار خطيـرة                 في   ، وما يحدث  "الدولار اللص "

  .الدول العربية في لثروة الماليةل سبب كل هذا خسائر باهظة ، وقديةقتصادالمعاملات المالية والا
ن إفطية العربيـة، كمـا       الدول الن  في تأثر أسعار النفط بالانخفاض بسبب الأزمة، وهذا له تأثير كبير            -ح

 بـأن تـساهم     ،ا من خلال الضغوط السياسية على الحكومات العربية النفطية        أمريكهناك خوفاً من توقع أن تقوم       
 ؛ حرب الإرهابيحرب الخليج وف في ية، كما فعلت من قبلمريكنقاذ الأخطة الإ في بطريق مباشر أو غير مباشر

  .دول العربيةلل الباهظة الموازين المالية في وهذا سوف يسبب خللاً
 وما سوف يترتب ؛ من هذا الأزمة، وبصفة خاصة العرب، القلق النفسي الشديد الذي أصاب كل الناس     -ط

  .أسعار السلع والخدمات في وما سوف يترتب على ذلك من ارتفاع ،عليها من فرض ضرائب ورسوم جديدة
  

  عالميةي الإسلامي للأزمة المالية القتصادالمفهوم الا: رابعاً
 ـبيان أن هذه الأسباب ناتجـة        ،المالية العالمية لإسلامي لأسباب الأزمة    ي ا قتصادلمفهوم الا ايقصد ب   ن م

 كمـا   ، في منهج وأحكام الشريعة الإسلامية     محرمة شرعاً  ،التعاملات المالية وشبه المالية    في   أساليب وممارسات 
  :)٣٨(ييل يتضح مما
  
  يالرهن العقار -١

بنك أو شـركة    ( وممول    الأطراف بين مالك لعقار ومشترٍ     ي التعاقد بعقد ثلاث   العقاري الرهن    من خلال  يتم
مـن  معينـاً   يدفع المشترى جزءاً    ، على أن     بمبلغ معين  ي على أن يقوم المالك ببيع العقار للمشتر       ،)عقاريتمويل  

ذمـة   في اعتباره قرضاً، مع رة الثمن للبائع مباشيبدفع باقذاته العقد  في  ويقوم الممول ،) بالمئة ١٠وليكن  ( ثمنال
 فائـدة نظام ال ب)  سنة ٣٠ إلى   تصل( ويسدد القرض على أقساط طويلة الأجل        ؛المشترى مقابل رهن العقار للممول    

لـه  و ، ويصبح مالكه   ويسجل العقار باسم المشتري،    ، ثم تتزايد بعد ذلك    السنتين الأوليين  في    تبدأ عادة بسيطة   التي
  .رهنحق التصرف فيه بالبيع أو ال

التحقق من الجـدارة الائتمانيـة       في   تهاونتالبنوك  لأن   ، هو السبب الرئيس للأزمة    عقاريوكان الرهن ال  
  مما خلـق طلبـاً     ،منح القروض  في   البنوك وتوسعت   .ها ثم تزايد  البداية، في    وأغرتهم بفائدة بسيطة   ،للمقترضين

 وكانت . وعجز المقترضون عن السداد    ،لعقارات فانخفضت أسعار ا   ، السوق تعأن تشب  إلى   ؛ على العقارات  متزايداً
  وبالتـالي ،أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام التي  ،قريالتوشركات   إلى   البنوك قد باعت هذه القروض    

توقـف   إلـى     أدى ،تـوازن هـش    فـي    ، مرتبط بعضها ببعض   ، كم هائل من الديون    عقاريترتب على الرهن ال   
  .الأزمة وحدثت .. هذا الهرمانهيار إلى وبالتالي ،المقترضين
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 ـاً غير جائز شـرع   بهذا الشكل  عقاري للرهن ال  أسلوب فإن   ،يةسلامأحكام الشريعة الإ   منظورومن    ي، وف
  :ما يلي، ك١٩٩٩مارس /آذار في دورته المنعقدة في ٥٢/١/٦رقم ال ذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

  وإن الطريقة،ر بالطرق المشروعة بمال حلالوفَّي أن ينبغيون السكن من الحاجات الأساسية للإنسان، إ"
 ـ -قلت أو كثـرت      -فائدة  نظام ال تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض ب       التي    طريقـة   يه

  ." لتوفير المسكن بالتملكة شرعاًمرحستغنى بها عن الطرق الم، وهناك طرق مشروعة ي)٣٩(ة شرعاًحرمم
شـراء   ،) تتعامل بها المؤسسات الماليـة الإسـلامية   يالت( لتوفير المسكن بالتملك   مشروعةومن الطرق ال  

 وتوجد صـورة    .مع العميل لبناء المبنى   ) مقاولة( وكذا إبرام عقد استصناع      ،مؤسسة التمويل العقار وبيعه مرابحة    
 ـ "ركة التأجيريـة  المـشا " صورة   ، وهي اأمريك في   المؤسسات المالية الإسلامية العاملة    في   أخرى تطبق   أن  ي وه

تبيع نفسه   الوقت   ي وف ، ثم تؤجر المؤسسة المالية حصتها للعميل      ،شراء العقار  في   يشترك العميل والمؤسسة المالية   
 هذه الطرق عن طريق القـرض  وتختلف .)٤٠( العقد بتملك العميل للعقار، حتى ينتهيله كل سنة جزءاً من حصتها  

  . من جهة أخرى والربط بين التمويل والعقار دون توليد ديون متعددة،ن جهةالفوائد منظام  بخلوها من ،عقاريال
  
  إعادة بيع أو رهن العقار -٢

 يتحمل  ي وبالتال ،فائدةنظام ال  المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مقابل قرض جديد ب          قيامكثيراً  يحدث  
 قيمة  لم تكف،نه عند توقف المقترض عن السدادأ ،الماليةالأزمة  في  وما حدث.العقار الواحد بحقوق رهن متعددة

  .ض المحمل بأكثر من رهنالعقار المرهون عن سداد القر
 ،فائـدة نظـام ال  على قرض جديـد ب     تنطوي أنها معاملة    أولهما: أمرين بسبب    شرعاً ل باط سلوبالأ اوهذ

  الـشيء )الـراهن  (ن الـشخص  أنه لو رهية تبين الإسلامأحكام الشريعة أن ثانيهمـا  و ؛ة شرعاً رفوض م فائدةوال
، )٤١( ويبطل الرهن الأول ولو بإذن، يصح الرهن الثاني،المرهون بدين آخر غير الأول دون إذن المرتهن لا يصح

 يصير الثمن   ، المرهون يء إذا باع الراهن الش    لك وكذ .لأن الرهن حق على عين ولا يجتمع حقان على عين واحدة          
 وبالتـالي  ،الرهن في   الثمن سقط حقه   في    المرتهن للراهن بالبيع والتصرف    نذأ فإذا   ، لا يجوز التصرف فيه    رهناً

  . من الرهنيكون القرض خالياً
  
  لتوريقا -٣

علـى   - ببيع دين القروض المتجمعة لـديها  عقاري قيام البنوك وشركات التمويل اليتم التوريق من خلال  
 وهـذا  ."شركات التوريـق "  تسمى قانوناًتي ال ،ةإحدى الشركات المتخصص   إلى   - العملاء الذين اشتروا العقارات   

سمية ا ثم تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة            ن بمقابل معجل أقل من قيمة الدين،      البيع يكو 
 بعلاوة أو   يأ(سمية   بقيمة أكبر وأقل من القيمة الا      ،للأفراد والمؤسسات ) بيعها( وتطرحها للاكتتاب العام     ،لكل سند 

 وتتولى شركة التوريق مع شركة التمويـل عمليـة          . ويحصل حملة السندات على فوائد القروض      ،)صم إصدار خ
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 وتوزعها على حملة السندات، وبذلك تحصل شركة التمويـل          ،تحصيل الأقساط والفوائد من المقترضين الأصليين     
 . ويكسب حملة السندات الفوائـد ، وتكسب شركة التوريق الفرق بين قيمة القروض وما دفعته لشرائها      ،على سيولة 

 فـي   وذلك ،لغير بأسعار أكثر من سعر شرائهم لها      لسوق المال بالبيع     في    تداولها  لحائزي هذه السندات   كما يمكن 
وقد يبيعونها بخسارة عندما يقل سعر الفائدة أو يحتاجون لسيولة           .حالة ارتفاع سعر فائدتها عن سعر الفائدة السائدة       

  .الأفراد والمؤسساتن  معديدال إلى  داخل البلاد وخارجها تنتقل الملكية،داول السنداتوباستمرار ت. عاجلة
 رهن العقارات من خلال    –  فإنه عندما يقترض مشترو العقارات من مؤسسات مالية أخرى         ، المقابل يوف

 ـ بدورها   التي،  شركة توريق  إلى    تقوم هذه المؤسسات ببيع هذه القروض      ،نفسها سـندات   ذه القـروض  تصدر به
 وتتزايد قيمـة الأوراق     ، على العقار   والمؤسسات حقوق  الأفراد يصبح للعديد من     الأسواق، وبالتالي  في   وتطرحها

 العقارات  لتعثر مالكي  -قروض رديئة    إلى    وإذا حدث وتحولت هذه القروض     .المالية المصدرة عن قيمة العقارات    
  عرضاد فيزد،بيع ما لديهم إلى  السندات يسارعون ملة فإن ح  - الأسواق في   عن السداد أو تنخفض قيمة العقارات     

  . وتزيد الضغوط على كل من المؤسسات المالية وشركات التوريق، وينخفض سعرهاهذه السندات
، وذلك بسبب ما ينتجه من      حدوث الأزمة المالية   في    يمكن القول إن التوريق هو حجر الزاوية        عليه وبناء

  . نفسهالسندات الدائنين وترتيب مديونيات متعددة على العقارتضخم لقيمة الديون وانتشار حملة 
  

  :لأسبابا  لعدد منحد ذاته غير جائز شرعاً في وتوريق الديون هذا
الـشركة أقـل     أن تدفع وهذا يعني، ببيع الدين لشركة التوريق بأقل من قيمته      تتم أن عملية التوريق     الأول

  . وهو عين الربا،وتأخذ أكثر
  .ذه الفوائد مرفوضة شرعاً وه،دات تدر دخلاً عبارة عن فوائدأن السن الثاني
 وهو من بيع الدين بالدين      ،البورصة بالأجل أو على أقساط     في    عادة ما يتم تداول هذه السندات      هأن الثالث

  . عنه شرعاًيالمنه
 فـي   ،٩٢/٤/١١رقم  ال ذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي           يوف

  :كما يلي ،١٩٨٨ نوفمبر/في تشرين الثانيدورته الحادية عشر 
الربا،  إلى   ضائهفولا يجوز بيع الدين المؤجل من غير الدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإ                "

المتـأخر دفعـه    ي  أ(ه لأنه من بيع الكـالئ بالكـالئ         كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنس           
  ." عن قرض أو بيع آجلناشئاًذلك بين كون الدين  في  عنه شرعاً، ولا فرقيهالمن) أخر قبضهبالمت

كـانون   فـي    دورته السادسة المنعقدة   في   سلامي التابع لرابطة العالم الإ    سلامي قرار لمجمع الفقه الإ    وفي
  : يليجاء ما ،٢٠٠٣يناير /الثاني

 ولا يجـوز    ،داولاً أو بيعاً لاشتمالها على الفوائد الربوية      سندات الربوية إصداراً أو ت    لا يجوز التعامل بال   "
 الذي  معنى حسم الأوراق التجارية    في    لأنه ،سوق ثانوية  في   الديون بحيث تكون قابلة للتداول    ) تصكيك(توريق  

  ."ر الدين على وجه يشتمل على الربايشتمل على بيع الدين لغي
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 ،"حوالة الحق "بـ  إطار ما يسمى قانوناً      في    ولكنها تدخل  ،وربما يقول البعض إن العملية ليست بيعاً لدين       
 مثل  ي فه ،شركة التوريق مقابل ما تدفعه لها      إلى   عقاري أن شركة التمويل تحيل حقوقها الناشئة عن التمويل ال         أي

 يالحوالـة تـساو    في    على آخر مدين له، فهذا قياس مع الفارق لأنه يشترط          دائنةيحيل فيها المدين     التي   الحوالة
 شركة  ي فإن شركة التوريق تعط    - من خلال عملية التوريق    -حوالة الحق    في   وأما . والمحال به  الدينين الأصلي 

  . المشترىيالتمويل مبلغاً أقل من الدين الأصل
ق لتكون لأصول عينية ولـيس   ضبط عملية التوريسلامي الإقتصاد نجد أن من مرتكزات الا   ،وفي المقابل 

 أمـا  . الشرعيةصورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة في السوق المالية الإسلامية  في وهو ما يتم للديون؛
السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم       في    وهو ما يتم   ، فيمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول      ،الديون

  .والاستصناع
  
   القروضفوائد -٤

الأزمة المالية العالمية    في    كانت السبب الرئيس   يالت -عها   وتواب عقاري أن عمليات التمويل ال    من الملاحظ 
 – فإن فوائد القروض     ،قديماً وحديثاً  ،)٤٢( الإسلامية مجامع الفقه  وبإجماع   .الفوائد على القروض  نظام  تقوم على    -

مـن  هو  ،الإسلام في محرم شرعاً، والرباالربا   من ال  عد تُ - يةإنتاجغراض  لأم  ستهلاكية أ اسواء أكانت لأغراض    
  .ى االله تعال لمخالفة مرتكبيه أمر،ية والاجتماعيةقتصادأشد الجرائم الا

  :انه وتعالى بأكثر من عقوبةتوعدها االله سبح التي والربا هو الذنب أو المعصية
يمحقُ اللّه الْربـا ويربِـي      ﴿:  تبارك وتعالى  االله فيقول   ،المحق وذهاب البركة بذهاب المال أو نفعه       الأولى

  .]٢٧٦:سورة البقرة[ ﴾ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمالصدقَات واللّه لاَ
 وحملة السندات وكل من تعامل بالربا خسر أصـل          ملة والشركات المتعا   البنوك وشركات التأمين   هيوها  
 .ماله والفوائد

الَّذين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُـوم         ﴿: تصيب أكلة الربا لقوله تعالى     التي   الأزمات النفسية  الثانية
تَخَبي يالَّذسالْم نم طَانالشَّي ٢٧٥:سورة البقرة[﴾ طُه[.  

 .إلا نوع من مس الرباهو  ماالأزمة  في يخيم على الخاسرين الذي والفزع والهلع والحزن والاكتئاب
أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا  يا﴿: وله لقوله تعالىالوعيد بالحرب من االله ورس الثالثة

 ولاَ  فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ من اللّه ورسولِه وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموالِكُم لاَ تَظْلمونإِن كُنتُم مؤْمنين
 .]٢٧٩ـ٢٧٨:سورة البقرة[ ﴾تُظْلَمون

  . جميع المؤسسات الربوية والمتعامين معها علىعالمي ماليصوره إعصار  في  الحرب قامتيوها ه
 عـز وجـل     الخالق حيث يقول    ،الربا إلى   النار يوم القيامة لمن لم تردعه الأزمة وعاد        في   لخلودا الرابعة

﴿}               فُونَـهرحي ثُم اللّه كَلاَم ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو نُواْ لَكُمؤْمأَن ي ونعأَفَتَطْم          ـمهو قَلُـوهـا عم ـدعـن بم
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الَّذين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان من الْمس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبيع                  {....}يعلَمون
     و عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم           هرأَملَفَ وا سم فَلَه ىفَانتَه هبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمبالر مرإلى   ح      ـادع ـنمو اللّه

  .]٢٧٥الآية : سورة البقرة[ فَأُولَـئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالِدون﴾
  
   المشتقات المالية-٥

 دعابتعلى حساب خسائر وأضرار الآخرين،      الأرباح والفوائد   ن  تحقيق المزيد م  من أجل   و ،الجشعبسبب  
  .شياطين التمويل المعاصر ما يسمى بالمشتقات المالية

 ،عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد" :يصندوق النقد الدول  ل أول تعريف   في وهي
 كعقد بين طرفين علـى      يهذه الأصول، وه   في   لماللأصل ا )  دفع نقود  يأ(اً  استثمارلا تقتضى أو تتطلب      ولكنها

قات النقدية يصبح أمراً  فإن انتقال ملكية الأصل محل التعاقد والتدف،تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو الفوائد
  ."غير ضروري

ية اسـتثمار المشتقات عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسـية لأدوات             " ثانٍ تعريف   يوف
 ما اصطلح   نطاق في   نشأت عن تلك العقود الفرعية أدوات مالية مشتقة وذلك        )  سلع ، عملات أجنبية  ،أوراق مالية (

  ."عليه بالهندسة المالية
 عقود كسائر أنـواع  ي وإنما ه  ، مالية وليست أصولاً عينية    ن المشتقات ليست أصولاً   إ": ثالث تعريف   يوف

  ."على الطرف الآخر  يترتب عليها حق لطرف والتزام،العقود
 إلى  بل وصل الأمر،لأسهم والسندات والسلع والنقود وأسعار صرفها وأسعار الفوائدا إلى وهذا يتم بالنسبة  

  .)٤٣( المراهنة على انخفاض أو ارتفاع المؤشر يوماً بعد يوميأ، إصدار أوراق مالية بمؤشرات البورصات
  

  :ي من أهمها ما يل،وتتعدد أدوات المشتقات المالية
  
  العقود المستقبلية -

 على شراء سلعة أو أرواق مالية أو نقود         بين بائع ومشترٍ   -  من خلال هيئة سوق معين     – إبرام عقد    يوه
 لهيئة السوق    والبائع مبلغاً  ي وإنما يدفع كل من المشتر     ، على ألا يتم تسليم الثمن أو المبيع عند التعاقد         ،بسعر معين 

حتـى  ذلك   و ، بصفة هامش جدية   - الأسعار في   يتوقع أن تحدث   التي   التغيراتحدود   في   - يمثل نسبة من الثمن   
ثمن  والغرض من إبرام هذه العقود ليس تسلم المعقود عليه أو ال           . طرف عند التصفية   يتدفع منه الهيئة مستحقات أ    

 ـ   يالمـستقبل وبالتـال    في    فالبائع يضارب على هبوط السعر     بل المضاربة على فروق الأسعار،     رق،  يكـسب الف
 فـإذا ، المستقبل ليكسب الفرق، ولذلك فإنه لا يتم تسليم أو تسلم للصفقة          في    يضارب على صعود السعر    يوالمشتر

 والأمر لا يتوقف عنـد      . الفرق للبائع والعكس صحيح    يالمستقبل عن سعر التعاقد دفع المشتر      في   انخفض السعر 
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حقيقة الأمر لا يبيع السهم أو       في    بيعها للغير، فهو   يا أ  ولكن تصدر أدوات مالية بهذه العقود ويتم تداوله        ،هذا الحد 
  . وإنما يبيع توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار لها،السند أو السلعة

 وعلى أسـهم البنـوك      ،عقاريأن تتم عقود مستقبليات على سندات التمويل ال       المالية  الأزمة   في   وما حدث 
 ، المالية وحينما بدأت الأزمة. ارتفاع أسعارهاحتمالاة على  والشركات العقاريعقاريالمقرضة وشركات التمويل ال

  .تصفية مراكزهم المالية فانهارت هذه الأدوات المستعملة إلى السوق المالية سارع الجميع في وتم فقد الثقة
  
  الخيارات أو الاختيارات -

ببيع أو شـراء    ) تتبةكم( الخيار   يالحق لمشتر ) رهصدم( عبارة عن عقود يسمح بموجبها بائع الخيار       يوه
 الخيار بـدفع مبلـغ      ي مقابل تعهد مشتر   ،يتاريخ مستقبل  في   عملة أو سلعة دولية أو ورقة مالية بسعر محدد سلفاً         

تخلص منها   - الشراء أو البيع   في   تعطيه حق الخيار   - فإن من اشترى أداة مالية       وبالتالي، .لاكتسابه حق الخيار  
  .تقلص التعامل بهذه الأداة وفقدت السوق المالية عدة نقاط من مؤشراتها ي وبالتال،بداية الأزمة في بسرعة

تحقيقها  في   اشتقاق أدوات مالية جديدة تعتمد على الثقة       في   أن التوسع  في    الأزمة يظهر  فيوأثر المشتقات   
 ،يةمارسـتث انهيار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والـشركات الا          إلى    ونظراً .المستقبل في   مكاسب

 فانخفضت ،الأسواق المالية نتيجة لتكالب الجميع على تصفية مراكزهم في انهارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر 
  .شلل هذه الأسواق إلى مؤشرات الأسواق انخفاضاً كبيراً أدى

 وأظهرت الأزمة ،يمكن أن تحدث التي عجب أن من أهم أهداف هذه المشتقات هو مواجهة المخاطر الومن  
  .ها حتى عن حماية نفسهاعجز

  
 التابع لمنظمة   ذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي       ي وف ،والمشتقات بهذا الشكل غير جائزة شرعاً     

 المستقبليات  أسلوب بالتمثيل لبيع السلع ب    ١٩٩٢ مايو/أيار في   دورته السابعة  في   ٧/١/٦٥رقم  ال المؤتمر الإسلامي 
  :ما نصه
موعد آجل ودفع الـثمن عنـد        في   الذمة في   سلعة موصوفة  العقد على تسلم     الطريقة الرابعة أن يكون   "
ن بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو         التسليم والتسلم الفعليا    دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي       التسليم

  ."أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز شرعاً في النوع الأكثر شيوعاً
  :ذات القرار ما يلي في كما جاء

 تحـت  ي عقود مستحدثه لا تنطو  يالأسواق المالية العالمية ه    في    اليوم يإن عقود الاختيارات كما تجر    "
 مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض ت وبما أن المعقود عليه ليس،ة عقد من العقود الشرعية المسما     يأ

  ." فلا يجوز تداولهاابتداء فإنه عقد غير جائز شرعاً وبما أن هذه العقود لا تجوز ،عنه
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القـرار   في    فجاء ،)البورصات في   تبين حالات التعامل   التي    الأرقام القياسية  يأ(أما التعامل بالمؤشرات    
  :نفسه بشأنها ما يلي

، سوق معينة في  يقصد منه معرفة حجم التغير، يحسب بطريقة إحصائية خاصةالمؤشر هو رقم حسابي"
، وهو ة الأسواق المالية العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتبعض في   عليه مبايعات  وتجري

  ."بيع خيالي لا يمكن وجوده
  
   أساليب المضاربات قصيرة الأجل -٦

تقوم على توقعـات    حيث   المالية،أشعلت نيران الأزمة     التي   من الأساليب تعد المضاربات قصيرة الأجل     
 وزيادة حجم التعامل بإتاحة التعامل لمن لا        ،ترات القصيرة لكسب فروق الأسعار    الف في   المضاربين بتغير الأسعار  

وبل نالحاصل على جائزة     ،موريس آليي   البارز الفرنسي قتصادي الا  ذلك  عبر عن  وقد . مالية اًيملك مالاً أو أوراق   
 قتصادإن نظام الا  : "له، وقو )٤٤("وزحمن الممكن أن تشترى دون أن تدفع وأن تبيع دون أن ت           " :بقوله قتصادفي الا 

  ".الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره، إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً
  : من خلال عدة آليات منها ما يليأساليب المضاربات قصيرة الأجلتم تو
  
   البيع على المكشوف-أ

 حيث يتوقع شخص انخفاض سـعر       ، يملكه ية بيع شخص ما لا    مريكحسب ما عرفته الموسوعة الأ    بوهو  
 ويقتـرض مـن السمـسار مـن     ، على الهبوط)يقامر( ريب فيضارب   قالمستقبل ال  في   )سهم أو سند  (ورقة مالية   

 من هذه الأسهم أو السندات لبيعهـا حـالاً لحـسابه            اً أو يقترض السمسار له من شخص آخر عدد        ،المخزون لديه 
 إن صدق توقع    -  وبعد مدة قصيرة   ،سمسار يستثمره دون أن يدفع عنه فوائد       ويظل المبلغ لدى ال    ،بالسعر المرتفع 

يأمر السمسار بشراء بدل منها ويسلمها للمقرض ويكسب الفرق بعـد دفـع عمولـة                - المضارب وارتفع السعر  
ا صـاحبه  إلى السمسار، وإن لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يكون ملزماً بدفع مبلغ لتكملة ثمن شرائها لردها    

  .الأصلي
  

دورته السابعة السابق    في   ي الدول يقرار مجمع الفقه الإسلام    في    غير جائز شرعاً فلقد جاء     سلوبوهذا الأ 
  :الإشارة إليها ما نصه

موعـد   فـي    لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه الـسهم               "
بفائـدة  يداعه  إقباض الثمن للسمسار لينتفع به ب     إع ويقوى المنع إذ اشترط      التسليم لأنه من بيع ما لا يملكه البائ       

  ."للحصول على مقابل الإقراض
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   الشراء بالهامش–ب
 فيتيح له السمسار أن يشترى ،شراء عدد من الأسهم أو السندات بمبلغ لديه في وصورته أن يرغب شخص

 مقابـل   ة بضمان الأوراق المالية المشترا    ه الباقي قراض أو أكثر مما معه عن طريق إ        بالمئة ٨٠بمبلغ أكبر يعادل    
 ـقمفائدة، ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع أسعار الأسهم أو السندات فيبيعها ويسدد من الثمن ال           رض ت

  .دفعه الذي )الهامش(، وإذا لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم يويكسب الباق
  

 الـسابق مـا   قرار مجمع الفقه الإسلامي الـدولي  في  ذلك جائز، وفي بالهامش غير جائز شرعاً   والشراء  
  :نصه

ذلك من  في  لقاء رهن السهم لمايللمشتر يقدمه السمسار أو غيره   يلا يجوز شراء السهم بقرض ربو     "
  ."ه وكاتبه وشاهديهلعن آكل الربا وموكل«المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على 

لا تتوفر لديهم القدرة على  الذي المضاربين ن المضاربات على صعود أو هبوط الأسعار تتم بواسطة   إكما  
 والغـرر هـو     .)٤٥( - عليه الصلاة والسلام   -  الرسول  عنه نهى الذي   نوع من الغرر   ا وهذ .دراسة أحوال السوق  

المستقبل وهو لا يدرى أيحـصل       في   بناء على توقع مكسب   معاملة   في    بمعنى دخول الإنسان   ،الجهالة والمخاطرة 
  .مقصوده أم لا

 أصدروا قرارات بوقف أوروباا وأمريك في ولينؤأن المس في   يظهرالمالية  وصلة هذه الممارسات بالأزمة     
 البيع  أسلوب وعلى الأخص    - لتراإنك في    ولمدة أربعة شهور   ،اأمريك في    يوماً ١٢المضاربات قصيرة الأجل لمدة     

  . الماليةحدوث الأزمة في اً مما يؤكد أن لهذه الأساليب دور- على المكشوف
  
   الحقيقيقتصاد والانفصام بينه وبين الا الماليقتصاد تضخم الا-٧

 ولكن السوق المالية انفصلت عـن       ،ي الحقيق قتصاد لخدمة الا  جد و ي المال قتصادالا نإ ،كما سبق توضيحه  
نات والائتمان، وترتـب    يمن خلال المدا  يتم  النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراء      ي   ف  وأصبح التعامل  .السوق الحقيقية 

 فـي  خلل إلى  مما أدىي الحقيققتصادعلى ذلك أن أصبح حجم التمويل المتاح من خلال الائتمان أضعاف قيمة الا         
 أهرامات من الـديون إلى   وإنما،قاعدة من الأصول إلى    أصبح لا يستند   ي المال قتصاد ولما كان الا   .التوازن بينهما 

صورة فوائـد وفـروق      في   ومن أجل المزيد من كسب العوائد     ،  توازن هش  في    بعضها فوق بعض   تراكمتالتي  
سـوق   فـي    توقف المقترضين  في   كما حدث  -إحدى حلقات الديون المركبة      في    لذا فإنه عند وجود خلل     .أسعار

  . الماليةحدث الأزمةت بكامله وينهار البناء المالي -  عن سداد القروضعقاريالتمويل ال
 فإن آثـار الأزمـة      مالي ال قتصاد والا حقيقي ال قتصاد أنه رغم الانفصام الواقع بين الا      ومن الجدير بالذكر  

 للبنوك سيجعلها تكف عن الإقراض حتـى عـن الجـزء    مالي لأن الانهيار ال،حقيقي القتصادالا إلى   ستمتدالمالية  
 ومـن   .ها وتطرد بعضاً من عمالها    إنتاج بما يجعلها تقلص     ،يةنتاجلشركات الإ ا إلى   كان يوجه منها   الذي   الصغير



 ٢٢

 جعلتهم يخفضون مشترياتهم من     ،الأسواق المالية  في    تعاملهم بسبب الأفراد بها   مني التي    فإن الخسارة  ،جانب آخر 
  .قتصادي الركود الايحدث يية وبالتالنتاجالشركات الإ

 ولا ، محكمارتباط في من أن يقابله تيار سلعيبد   لاي تيار مال أيي، فإن الإسلامقتصادالاظل منهج  يوف
 ولذا جاء القرض الحـسن الـذي   . وإلا كان هذا ربا    ، أرباح من خلال التيارات المالية وحدها      ييسمح الإسلام بجن  

 ـ ودون أن ي،لإنفاق على السلع والخدماتا إلى يمثل تياراً مالياً شرع من أجل حاجة المقترضين  قـرض  صل المح
ويمنع مـن   " : ذلك يقول ابن القيم    ي وف ،النقود ذاتها غير جائز شرعاً     في    ومجرد التعامل  .على زيادة على قرضه   

ل على الناس من الفساد ما لا يعلمـه إلا          دخفإنه بذلك ي  )  بنظام الفائدة  ىأي سلعة تباع وتشتر   (جعل النقود متجراً    
  ."ر بها ولا يتجر فيهاال يتجو بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أم،االله

  
   الجوانب السلوكية والأخلاقية للأزمة-٨

          وِلقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها هو السلوكيات غير السماليالمجال ال  في   من جانب المتعاملين   ةي 
ق المؤسسات والأسوا  في   استشرت التي   جانب الممارسات غير الأخلاقية    إلى   مثل الطمع والجشع والفزع والهلع،    

  .ولون والخبراءؤالمالية مثل الفساد والمعلومات المضللة والكذب والاحتيال، وهذا ما أكده المس
البورصات أو الأسواق المالية هو المضاربة للحـصول         في    للمتعاملين يأن الدافع الرئيس   في   ويظهر ذلك 

من الفوائد بتدوير القروض    حصد مزيد    إلى    وأن البنوك تسعى   ،الشركات في   ستثمارعلى فروق الأسعار وليس الا    
 كما أن   .ذلك الطمع والجشع لتحقيق مزيد من الأرباح لأنفسهم على حساب الآخرين           إلى   مرة بعد أخرى، ويدفعهم   

يفزع من مجرد حفيف الأشجار ويظنه زئيـر         الذي    القطيع أسلوبالأسواق المالية يسلكون     في   غالبية المضاربين 
 ،لى معلومـات وتحلـيلات    اً ع يمبنليس   فسلوكهم   ي وبالتال .عية عشوائية موجات جما  في    فيسارع بالهرب  ،الأسود

 فزاد  ، وهذا ما جعلهم يتكالبون على بيع ما لديهم من أوراق مالية وبكميات كبيرة جداً              .وإنما على مجرد الإشاعات   
حقيقيين   ولو كانوا مستثمرين   .حد كبير  إلى   البورصات وتراجعت مؤشراتها   في   العرض وتوالى انخفاض الأسعار   

  .أصدرت هذه الأوراق التي الشركات إلى لنظروا
 اتالثيران ذ "تب الإدارة المالية    ك في   الذين يطلق عليهم   -البورصات   في   عجب أن كبار المتعاملين   الومن  

لديهم من أدوات ماليـة       أصابهم الفزع وهرعوا لبيع ما     - الذين لا يخافون حتى من زئير الأسود      " القرون الطويلة 
تحققهـا   التي    والحصول على نصيب من الأرباح     حقيقي ال ستثمار ولو كان هدف الجميع الا     . انهيار الأسواق  فتزايد

 الشركات باقيـة وتحقـق    دامتأسعار الأسهم ما   في   الانخفاضاتم هؤلاء ب  هتا لما   )ساهمون فيها التي ي (الشركات  
  .أرباحاً

 يحـاولون  -  وبـدافع الطمـع  - كثيـرين  فإن السوق الحرة وعدم التدخل فيها جعلت ال،ومن جانب آخر  
 وجدت ممارسات غير أخلاقية منها الاستيلاء ، وفي سبيل ذلك.وائدفالحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح وال 

استخدام المعلومات المتاحة لـديهم عـن أحـوال         منها   و ،على الأموال بمعلومات مضللة عن تحقيق أرباح عالية       



 ٢٣

جانـب تقـديم بعـض     إلـى  هم أو لأقاربهم،أستداول ما يملكونه من  في معلوماتالشركات والاستفادة من هذه ال  
يم العقارات المقدمة بصفة ضمانات للقروض يالأساليب الاحتيالية مثل الاعتماد على ما يسمى بالقيمة العادلة عند تق

  .)٤٦(الشركات والبنوك في اتستثماريم الايأو تق
الماليـة  الأسواق والشركات حدثت قبل الأزمة       في   استشرتالتي   وهذا الفساد والممارسات غير الأخلاقية    

  .)٤٧(١٩٩٤عام  يةمريك عندما ظهر ما يطلق عليه الفضائح المالية الكبرى إثر انهيار كبريات الشركات الأ،بكثير
 عليه  -ن الرسول   إ حتى   ، مع العقيدة والشريعة   خلاق شعبة من شعب الإسلام الثلاث     ومن المعروف أن الأ   

  وبالنظر نجد أن جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الـشريفة          ."لق وعاء الدين  الخُ": يقول -  والسلام الصلاة
العدل والأمانة والـصدق،    :  مثل ةتتناول أحكام وتوجيهات المعاملات المالية تربط بينها وبين قيم خلقية حسن          التي  

ض عـر ي السيئة    وأن ارتكاب الممارسات    والجشع، والكذب، الظلم، والخيانة،    :وتنهى عن القيم الخلقية السيئة مثل     
 فـي   الرجـوع فعلى مرتكب السيئة     ،ضير بجانب حق من أُ    ،مرتكبها لغضب االله عز وجل وعذابه ويمحق البركة       

  .المعاملة والتعويض العادل
 قتـصادي وأن النظـام الا    ، ممارسات وأساليب يحرمهـا الإسـلام       أن أهم أسباب الأزمة هي     نجدوبذلك  

عدالة وتوازن، والبعـد     في   يحقق النفع للجميع    الذي  يقوم على فكرة الحرية المنضبطة بضوابط الحلال       الإسلامي
  .الظلم وأكل أموال الناس بالباطل إلى يؤدى الذي عن الحرام

  
   الإسلامي لتجنب الأزمات المالية العالميةقتصاد أدوات الا:خامساً

ي الرأسـمالي  قتـصاد تغيير النظام الا إلى من دول أوروبا دعتمن المثير للدهشة وجود دعوات غربية       
وروبـي  فقد تحدث الكاتب الأ   .  الإسلامي قتصادعتماد على مفاهيم الا   من خلال الا   والخروج من الأزمة المعاصرة   

 زمةأظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأ " : قداسة البابا، حين قال"البابا والقرآن"  في موضوع بعنوان)٤٨(يوفيس فانون
حترام مـا  اقراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما حدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا              إلى  

هـذا الحـد     إلى   وأحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال            ورد في القرآن من تعاليم    
  ".اً نقودلأن النقود لا تلد المزري،

ة أوروبي الصيرفة الإسلامية، كما يحدث في دول        لتطبيق أساليب جهات المصرفية العالمية    هذا بخلاف التو  
  .ية وبعض دول آسيا وأفريقيامريكعديدة والولايات المتحدة الأ
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   منهج الاقتصاد الإسلامي-١
ية قتـصاد في الوقاية من الوقوع في مثل هذه الأزمـات الا  - الإسلامي قتصادمنهج الايمكن استخلاص  و

  :ام الشرعية التاليةكمن الأح - من ثم الأزمات الماليةو
  
  ة أسس السوق الإسلامي-أ

 استقلالية أسواق المسلمين، وحرمـة      تأكيدتبدأ من بناء المسجد لتربية النفوس على الفضيلة والإيمان، مع           
  .انتقاصها باحتكار أو فساد أو غش، وحرمة فرض الرسوم والضرائب على الأسواق

  
  سوق ضوابط ال-ب

ية المنظمة والمتمثلة في حرية الفرد المظبوطة بمصلحة الجماعـة، فالملكيـة            قتصادتعتمد على الحرية الا   
نه اعتداء  أشد لأ عتداء على الملكية العامة     الاوعتداء عليها،    ولا يجوز الا   ،نة في الشريعة الإسلامية   والخاصة مص 

  .على حقوق المجتمع كله
  : - صلى االله عليه وسلم – تعليمات رسول االله  من-ختصار با-ويمكن توضيح عدد من الضوابط 

  حجيم أعمال السمسرة غير المجدية، أي ت:"لا يبيعن الحاضر للباد"* 
  ،"بعضكم بعضاًق فِّتستقبلوا السوق ولاُ ينَ لا"* 
  ،"قه، وإلا أكل الربا شاء أم أبىلا يبيعن في سوقنا إلا من يف"* 
  ،)النقود دون مقابلة سلع ( الورقيقتصادهي عن الا أي الن:"لا تبع ما ليس عندك"* 
، )"مـصادر الطاقـة   (والنار) الثروات الطبيعية (والكلأ  ) الموارد المائية (الماء  : الناس شركاء في ثلاثة   "* 

  .وهذا يمثل الحد الأدنى من مسؤولية الدولة تجاه أفرادها
  
   في ما يختص بالتعاملات المالية والنقدية-٢

رفض  حيثمن  يةسلامالإسس الأ ومبادئال الشرعية وفق   على الأحكام يعتمد   الإسلامي   ادقتصالامنهج  إن  
  .تجنب المضاربة بالنقود، وحتكار الارفض و،)٤٩()الربا(الفائدة 

النقـود لا تلـد     "أن  بمعنى  ، أو   "النقود عقيمة ": من مبدأ أن  ) كأداة مالية (وتنطلق أساسيات التعامل النقدي     
  ." لإتمام المعاملاتوسيلةليست سلعة تباع وتشترى، بل هو  النقود"، وأن "نقوداً

، سـتثمار  من خلال الا   قتصادوهذه الأساسيات في التعاملات النقدية غايتها توظيف وتشغيل النقود في الا          
  .يسة للثروةئه الإسلام الصفة الردعي من خلال العمل، ويصب في مصلحة الإنسان، واً صافيالذي يولد دخلاً

 قتـصاد  والا )الحقيقـي (العينـي    قتصادالا -  متوازناً في شقيه   قتصاد لكي يستمر الا   ،وضيحهكما سبق ت  ف
 للمـال ، بمعنى أن كـل حركـة   الماليبد من أن يكون هناك تزامن وتناسق بين التيار السلعي والتيار        لا -المالي
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 في غير ما خلق له وحدث من لماللأن يقابلها حركة للسلع، وإلا كان في ذلك استخدام من  بد   لا) شابه النقود وما (
  .ي الكثيرقتصادالفساد والاختلال الا

 الإسلامي، حيث يرتكز عمل قتصادللا) البنوك الإسلامية(من أهم خصائص المؤسسات المصرفية وهذا 
 قتصاد وتوزيع السلع والخدمات وليس الاإنتاج الحقيقي الذي يتصل بقتصادالبنوك الإسلامية على التعامل في الا

 دون إضافة لكمية إنتاج حقيقية مقابل  أموالاًسلامي ويستخدم البنك الإ، الحقيقيقتصاد الذي وجد لخدمة الالماليا
  .اتجاهات تضخمية إلى  دون أن يؤدىالتوازن النقدي إلى  مما يؤدى-أضيق الحدود  في  أو-النقود المتداولة 

 الـذي   ول على أجر لها يتحدد عن طريق سعر الفائدة         النقود سلعة يتم إقراضها مقابل الحص      دعلا تُ أيضاً  و
يتحدد طبقاً للعرض والطلب على هذه النقود، ولا تنتج بذاتها ربحاً، وإنما تستخدم كوسيلة للتبادل، وأنه لا يجـوز                   

  .)٥٠( تباع وتشترىاتخاذها سلعة ذات ثمن
لفائدة، يجب أن يحل محله نظام      فالمنهج الإسلامي يفترض أن النظام المصرفي التقليدي القائم على نظام ا          

عطاء، بل يقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة، وحيث يكـون معـدل               آخر لا يتعامل بالفائدة أخذاً أو     
 يراعـي   يالعائد للموارد المالية غير معلوم مسبقاً، ويتحقق من خلال عمليات مشروعة من الناحية الإسلامية، الت              

  .يات المجتمع وتنميتهاقتصادللأفراد والمجتمع، وذلك للنهوض بفيها الأولويات الإسلامية 
 عنـصراً   دع، لا يعني إلغاء عائد رأس المال، الذي ي        سلاميورفض الفائدة على رأس المال في المنهج الإ       

 ـ       . نتاج في تحقيق الإ   ىياً يشترك مع بقية العناصر الأخر     إنتاج ال فالمنهج الإسلامي يفرق بين الفائدة على رأس الم
 ـوالربح عند استخدام رأس المال، وهو إذ يرفض الفائدة فلا يحرم الربح الناتج                رأس المـال فـي      اسـتثمار ن  م

ية منتجة، وهنا يصبح عائد رأس المال غير مؤكد أو غير محدد، وإنما تحدد بنسبة مـن هـذا                   اقتصادمشروعات  
القائم بتـشغيل رأس    ( لها عنصر العمل     التي يتعرض نفسها  المخاطر   إلى   تعرض رأس المال   إلى   الربح بما يؤدي  

  .يقتصاد وبالتالي يصبح هذا العائد مرتبطاً بنتائج استخدامه في النشاط الا،يةنتاجفي العملية الإ) يقتصادالمال الا
:  يتطلب أمـرين   –  وهو ما تسير عليه البنوك الإسلامية      – فإن استحقاق الربح شرعاً      ،ومن ناحية أخرى  

لنقود يقابله تحرك سلعي، فإنه لم يقابله التحرك السلعي فلا يستحق صاحب النقود ربحـاً                أن يكون تحرك ا    أولهما
 أن يتحمل صاحب النقود المخـاطر  ثانيهما وخذ زيادة فهو الربا المحرم شرعاً؛وتكون العملية قرضاً حسناً، وإن أ 

، أي أن الحق في     "الغنم بالغرم  ":– صلى االله عليه وسلم      –التي يمكن أن تقع في صورة خسائر، لقول رسول االله           
  .الحصول على النفع أو الربح المحقق يكون بقدر تحمل المشقة أو الخسائر

قت له، فهي   لما خُ  في) النقودومنها  ( الأدوات المالية ومن هنا تظهر طبيعة البنوك الإسلامية التي تستخدم         
فـي  فائدة، وإنما تتلقاها من أجل استخدامها       حينما تتلقى المدخرات من الأفراد لا تتعهد بردها في صورة قرض ب           

 في صـورة ربـح،   ستثمار الحقيقي وتتقاسم مع أصحابها ما يحدث من زيادة نتيجة هذا الا  قتصاد في الا  ستثمارالا
 وتوظيف الأموال في البنوك الإسلامية      ستثمار جميع صيغ الا    أن بمعنى. لمشاركة في الربح والخسارة   وفقاً لنظام ا  

 الحقيقي بـشراء الـسلع وبيعهـا        قتصاد للنقود مقابل حركة للسلع، أي أنها تستخدم النقود في الا          حركة على   تقوم
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عمليات التمويـل   ي قائم بالفعل في     اقتصاد أو في نشاط     ،الإجارةب أو تأجيرها    ستصناع أو بالا  السلمب وأبالمرابحة  
  . والمساقاة والمزارعة)٥١(بةالمضارالتمويل ب وةالمشاركب

  
   البنوك الإسلاميةد واستخدامات عرض موار-٣
  موارد البنوك الإسلامية -أ

لمـوارد  إلى افبالنسبة ). الخارجية(الموارد غير الذاتية  والموارد الذاتية إلى تنقسم موارد البنوك الإسلامية 
حقـوق  تشابه نوعيتها في البنوك التقليدية من حيـث  من حيث المسمى والشكل  فإنها   ،الذاتية في البنوك الإسلامية   

وإن اختلفت في درجة الاعتماد عليهـا وفـي درجـة           ) المخصصات و الاحتياطيات و رأس المال المدفوع  (الملكية  
 في جملة موارد البنك الإسـلامي لـذلك نجـد أن نـسبة حقـوق      اً أساسياًفيعد رأس المال المدفوع جانب   . أهميتها

  .قليديةالبنوك التفي المساهمين في البنوك الإسلامية تفوق ما يماثلها 
 فإن الودائع في    ثل في الودائع بأنواعها المختلفة؛     التي تتم  ،)الخارجية(لموارد غير الذاتية    إلى ا أما بالنسبة   

 سواء من حيث مسميات بعضها أو من حيث الأوزان النـسبية            ،البنوك الإسلامية تختلف عنها في البنوك التقليدية      
  :فنجد أن هناك. ققه لأصحابها في نهاية آجالها أو من حيث ما تح،إجمالي الودائع إلى لكل منها
  
  )تحت الطلب(الحسابات الجارية ) ١(

تلك الحسابات لا تختلف عن مثيلتها في البنوك التقليدية من حيث التزام البنك بها قبـل المـودعين عنـد                    
م تغذية تلك الحسابات بقيمة     لبنوك التقليدية حيث يت   إلى ا الطلب، إلا أن الأهمية النسبية لتلك الودائع تختلف بالنسبة          

 فإن تلك الحسابات تقتصر علـى خدمـة    ،لبنوك الإسلامية إلى ا أما بالنسبة   . القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء   
  .العمليات المصرفية الأخرى غير القائمة على نظام الفائدة

  
  يةستثمارالحسابات الا) ٢(

 في البنوك التقليدية، حيث ترتبط البنوك الإسلامية مع التي تختلف طبيعتها عن طبيعة الودائع غير الجارية  
 بعلاقة مشاركة بين رأس المال والعمل قائمة علـى      – مستخدمين لهذه الموارد     م سواء أكانوا مودعين أ    -عملائها  

  . أو خسارة، أي ليست علاقة دائنية ومديونيةمبدأ تحمل نتائج العمليات ربحاً
  :نوعين إلى البنوك الإسلاميةية في ستثماروتنقسم الحسابات الا

 وديعته في أي مشروع     استثمار وفيها يخول المودع البنك الإسلامي ب      ،ية مع التفويض  استثمارودائع   الأول
يتم تحديد العائد في نهاية كل فترة زمنية معينة بناء علـى نتـائج               و من مشروعات البنك سواء محلياً أو خارجياً،      

  .العمليات
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 حيث يختار المودع مشروعاً معيناً من مشروعات البنك، وقد يحدد           ،ية دون تفويض  راستثماودائع   الثاني
  .يستحق العميل نصيباً من أرباح ذلك المشروع بالنسب المتفق عليها وأجل الوديعة أو قد لا يحدد،

  
  البنوك الإسلامية) توظيفات(استخدامات  -ب

ن غيرها من البنوك التقليدية، فإنه مت التي تميزها من منطلق المبادئ التي تحكم البنوك الإسلامية، والسما
خاصـة التعامـل فـي       و يمتنع على البنوك الإسلامية القيام ببعض أنواع التوظيفات التي تباشرها البنوك التقليدية           

، أو في خصم الأوراق التجارية، أو في منح قروض وسلفيات نقديـة  )السندات(الأوراق المالية ذات الفوائد الثابتة   
 البنوك المتخصصة وتتعدد استخدامات البنوك الإسلامية، حيث تؤدي دور كل من البنوك التجارية و.أي شكل كانب
 والأعمال، فلا يقتصر نشاطها على الأجل القصير كالبنوك التجارية، أو على الأجـل المتوسـط           ستثماربنوك الا و

 الأمر الذي ينعكس على هيكـل       ؛ كل الآجال   والأعمال، بل يشمل   ستثماروالطويل كالبنوك المتخصصة وبنوك الا    
  . التمويلية للمتعاملين معهياجاتالاحتمار التي تغطي جميع ستثأساليب الا إلى  بالإضافة، هذااستخداماتها ومواردها
  
  :تينيمجموعتين رئيس إلى تنقسم أساليب توظيف الموارد لدى البنوك الإسلاميةو

فـي رؤوس أمـوال     التي تكون بالمساهمة المباشرة       المباشر، ستثماروهي أساليب الا  : المجموعة الأولى 
ي، وتـساعد  قتصادية، وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتغطي كافة أوجه النشاط الا   ستثمارالمشروعات الا 

  .الاجتماعية ويةقتصادبشكل أساس في عملية توفير متطلبات عملية التنمية الا
  

 ،ة بالمشاركة مع الغير، التي تتمثل أساساً في التمويل بالمشارك         ستثمارالاوهي أساليب   : ةيالمجموعة الثان 
والمتـاجرة، والإيجـار     ، والمزارعة، والمساقاة، وبيع المرابحة، وبيع السلم وبيع الاستصناع        ةالتمويل بالمضارب و

  .التشغيلي، والإيجار التمليكي
  
  التمويل بالمشاركة) ١(

ثنـين  ا بين   يهالعنان في المال، و    ةبشركالإسلامي  فقه  لمالية في ال  المعاملات ا  في    يعرف هو عقد شركة  
الجملة  في   الربح جزء شائع   في   ، ويكون نصيب كل من الشركاء     رأسمال مشترك بينهم   في   اون يتجر أ على   ،كثرأف

  .غير محدد المقدار
 الأربـاح،   ة وفـي  دارالتمويل والإ  في   إطار المشاركة بين الطرفين    في   وتدور العلاقة بين البنك والعميل    

ويتوقف عائد المشاركات على ما تسفر عنه نتيجة عمليات المشاركة بـين            . إطار علاقة الدائن بالمدين    في   وليس
كة على أساس احتساب    عقد المشار  في   ويتم توزيع الأرباح طبقاً لما يتم الاتفاق عليه       . الطرفين من ربح أو خسارة    

رأس  في )العميل والبنك( بنسبة حصة كل من الشريكين  ويوزع الباقيلعملالربح مقابل الإدارة وانسبة من صافي 
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حالة الخسارة فيتم توزيعها بين الشريك والبنك بنسبة تمويل كل منهما ولا يتحمل العميل الـشريك                 في   أما. المال
  .نه قدم مجهوده وعمله دون مقابل، أي حقق خسارة عملهإالقائم بالإدارة، حيث 

 في فكل شريك يوكل الآخر ويأذن له بالتصرف. بالمشاركة على الوكالة والأمانةيتأسس عقد التمويل و
  :بالتمويل بالمشاركة وفقاً للآتي سلاميوبناء عليه يجوز قيام البنك الإ. نه عليهمؤماله وي

ماله المخصص لعملية المشاركة بالوكالة  في حق التصرف في  شريكهسلامييجوز أن يفوض البنك الإ -
وأن التوزيع سيتم على الربح ( من الربح المجهول عند تحديد النسبة لك مقابل نسبة مشاعة ومحددة، وذعنه

نصيبه من الربح عن حصة المال بنسبة  إلى دارته وتنفيذه للعملية، بالإضافةإيتحصل عليها الشريك مقابل ) المحقق
  .رأسماله عملية المشاركة في مشاركته

بالثمن الحاضر والمؤجل كله أو بعضه أصالة عن نفسه أو نيابة عن البنك يجوز للشريك البيع والشراء  -
ذلك مصلحة في وجد ما دام قد ذلك المجال ويقره عرفهم  في ، وله أن يقوم بكل عمل يعتاده العاملونسلاميالإ

  .للطرفين وضرورة لسير العمل
. المال دون إذن شريكه في لأو توكيل غيره للعم. يجوز للشريك دفع مال الشركة مضاربة لغيره لا -

ولا تجوز الهبة . ذن صاحبهإبمال المشاركة دون ) شارك به الذي غير النصيب(يجوز خلط ماله الخاص  كذلك لا
  .أو العتق أو القرض من مال الشركة

حيث يرى جمهور الفقهاء أن عقد . يحق لأي طرف من أطراف التمويل بالمشاركة فسخ عقد المشاركة -
أما المالكية فقالوا . لعقود الجائزة، لذا فكل واحد من الشركاء له حق فسخ الشركة متى شاء كالوكالةالشركة من ا

  .نها تلزم بمجرد العقدإ
  
  تقسيمات التمويل بالمشاركة من الناحية الشكلية -

 لمدى  وفقاً- بالبنوك الإسلامية الواقع العملي في –يمكن تقسيم التمويل بالمشاركة من الناحية الشكلية 
، أو طبيعة الأصول )مستمرة أو منتهية(سترداد التمويل ا، أو طريقة )ثابتة أو متناقصة(استمرار ملكية البنك 

استيراد أو تصدير أو مقاولات (، أو مجال التمويل )يةاستثمارتوسعات /رأس المال العامل أو أصول ثابتة(الممولة 
أو تضامن أو توصية بسيطة أو  مساهمة (و الإطار القانوني، أ)عة أو تجارةأو عقود توريد أو زراعة أو صنا

ومن . ومع ذلك فإن جميع هذه الأشكال تخضع لضوابط التمويل بالمشاركة من الناحية الفقهية). توصية بالأسهم
الواقع العملي للتمويل بالمشاركة، بمعنى أنه قد تتم مشاركة البنك بصفة  في جهة أخرى فقد يتداخل أكثر من شكل

  .ي أو صناعيستمرة لتمويل رأس المال العامل لشركة مساهمة وفى مجال تجارم
  

  :ينيشكلين رئيس إلى  ينقسم التمويل بالمشاركة من الناحية الشكلية،وبوجه عام
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  المشاركة الثابتة -
تمويل جزء من رأس مال مشروع معين، مما  في وفقاً لهذا النوع من المشاركة يقوم البنك بالإسهامو

دارته وتسييره إ في دام مستمراً، ومن ثم يكون شريكاً ملكية هذا المشروع ما في تب عليه أن يكون شريكاًيتر
يتم الاتفاق  التي  بالنسب-ن ربح أو خسارة  م- نهمكل ما ينتج  في كونه شريكاً إلى شراف عليه، بالإضافةوالإ

 في  حصة ثابتةالأطرافثانية تبقى لكل طرف من  ظل المشاركة اليوف. عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة
  .الاتفاق في تحددت التي حين انتهاء مدة المشروع أو الشركة أو المدة إلى المشروع

مثل الشركة ) حسب طبيعة المشروع وحجمهب( قانونياً ثابتاً وقد يأخذ المشروع الممول بالمشاركة شكلاً
لتوصية البسيطة أو شركة التضامن، حيث تتحدد العلاقة بين البنك المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو شركة ا

فإذا كانت شركة مساهمة كان البنك مالكاً لأسهم . إطار هذا الإطار القانوني الوضعي في والشريك أو الشركاء
ي  فن نصيبهإكما . سياسة المشروع من خلال الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في معينة تمكنه من التأثير

  .الناتج يتوقف على هذه الملكية
  

  .مشاركة منتهية ومشاركة مستمرة، إلى  يمكن تقسيم المشاركة الثابتة،ومن جهة أخرى
وهذا النوع يجب . ويعمل اً قائم دام ما،المشروع في  يكون فيها البنك شريكاًالثابتة المستمرةفالمشاركة 

  .ي والشرعيطار القانونالإ في أن يوضع
على ذلك، إلا أن ملكية المشروع والحقوق المترتبة  في  فهي مشاركة ثابتةالثابتة المنتهية أما المشاركة

 الاتفاق بين البنك والشركاء يضمن ويحدد توقيتاً معيناً للتمويل مثل دورات نشاط تجارية أو دورة واحدة معينة أو
 ولأن مشاركة البنك ثابتة -من المشاركة  إطار هذا الشكل وفي. توريد أو صفقة معينة بالشركةعملية مقاولات أو 

وتسمى منتهية لأن الشركاء حددوا للعلاقة . يتحملها ثابتة التي يحصل عليها أو الواجبات التي  تكون الحقوق-
  .بينهم أجلاً محدداً

  
  المشاركة المتناقصة -

ه تتناقص كلما ن مشاركتإ حيث ،يمول الذي وجهة نظر البنك إلى "المشاركة المتناقصة"يشير مصطلح 
، وهنا "المشاركة المنتهية بالتمليك"ويطلق البعض على هذا النوع من المشاركة مصطلح . استرد جزءاً من تمويله

ن أ بعد ،نهاية الأمر في  لأنه سيمتلك المشروع أو العملية،يكون من وجهة نظر طالب التمويل أو الشريك المتمول
  .البنك إلى يتمكن من رد التمويل

ملكية المشروع إما دفعة  في  يكون من حق الشريك أن يحل محل البنك، لهذا النوع من المشاركةووفقاً
المتفق عليها وطبيعة العملية، على أساس إجراء ترتيب منظم  واحدة أو على دفعات، وفقاً لما تقتضيه الشروط

مثل هذا النوع  إلى التمويل يويميل كثير من طالب. لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة
  .استمرار مشاركة البنك في من أشكال المشاركة، وهؤلاء ممن لا يرغبون
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  :حها في ما يلييوضيمكن ت حالات للمشاركة المتناقصة، وهناك ثلاث
وهي أن يتفق البنك مع الشريك على أن يكون حلول هذا الشريك محل البنك بعقد مستقل : الحالة الأولى

حصصه  التصرف ببيع في م التعاقد الخاص لعملية المشاركة، وبحيث يكون للشريكين حرية كاملةتماإيتم بعد 
  .لشريكه أو لغيره

 حصول البنك على حصة نسبية من صافيوهي أن يتفق البنك مع الشريك على أساس : الحالة الثانية
ه ليكون ذلك الجزء مخصصاً الحصول على جزء من الإيراد يتفق علي في الدخل المستحق فعلاً مع حق البنك

 البنك كعائد أولىحصة : ثلاثة أقسام إلى وذلك بمعنى أن يقسم الدخل الناتج. لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل
  لسداد الشريك لتمويل البنكثالثة للشريك كعائد للتمويل المشارك به، وحصة ثانيةللتمويل المشارك به، وحصة 

  .المشاركةفي 
شكل حصص أو أسهم يكون لكل منها قيمة معينة،  في وهي أن يتم تحديد نصيب كل شريك: ثةالحالة الثال

ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية، وبحيث يحصل كل شريك على نصيه من الإيراد المتحقق 
 معيناً كل سنة بحيث  عدداً-ذلك  في  إذا رغب-سهم المملوكة للبنك  من هذه الأأن يقتني في وللشريك الحق. فعلاً

  .سهم فتصبح ملكيته كاملة للمشروعأن يمتلك كامل الأ إلى تزداد به أسهم الشريك تتناقص أسهم البنك بمقدار ما
  
  )٥١(التمويل بالمضاربة) ٢(

. ربحها في ليتجر به مقابل جزء معلوم مشاع لآخر مالاًلهو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما 
ن فيها المال من جانب رب المال والعمل من جانب آخر ويسمى المضارب، على أن يتاجر فالمضاربة يكو

ما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو غيره لأحد  حسببالمال، ويكون الربح بينهما  في )ذو الخبرة (المضارب
 فيكفيه خسارة جهده الخسارة، في يشارك الربح فقط ولا في ويشارك المضارب.  للطرف الآخري، والباقينالطرف

 وإذا ثبت أن المضارب قصر أو خالف ما. وعمله بشرط ألا يكون قد قصر أو خالف ما اشترطه عليه رب المال
  .، أي يكون ملزماً بردها فإنه يضمن الخسارة حينئذ،اشترطه عليه رب المال

 فيها ستنتهي التي مدةال) المضارب(يتم تحديد أجل المضاربة، بحيث يعلم كل من رب المال ورب العمل و
بد من  ولكن لا. المعاملات المعاصرة في ن اشتراط أجل المضاربة يمثل عنصراً مهماًإالعلاقة التعاقدية، حيث 

يتم التعامل فيها،  التي مراعاة أن يكون الأجل معقولاً ويتناسب مع طبيعة التجارة ونوعية البضاعة وأحوال السوق
  .دورة تجارية تامة في لتشغيل المال وتدويره) رب العمل(للمضارب وذلك بما يتيح الفرصة الكاملة 

 بعمليات التمويل سلامي تكاليف العمليات التشغيلية، فعند قيام البنك الإفيوللتمويل بالمضاربة أثر إيجابي 
عنصر تتحملها السلع، حيث لا تتضمن التكلفة للسلع  التي العمليات التشغيلية تنخفض التكاليف في بالمضاربة

 في نتاجتمويل عمليات الإ في وقد تكون المضاربة أيضاً. يتم توزيعه الذي الفائدة، بل يكون الربح هو العائد
 نتاجعمليات الإ في المشروعات الصغيرة أو الكبيرة عن طريق تقديم رأس المال العامل للمشروع والمساهمة به

 والتشغيل نتاجه رب المال على نصيبه من عمليات الإالمشروع حيث يحصل البنك باعتبار في والتوزيع والخدمات
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يحصل  الذي  من أجور واستهلاك للأصول الثابتة وكذلك نصيب الإدارة والعائدنتاجبعد الوفاء بكل تكاليف الإ
تمويل هذا النوع  في  كما يجرى العملنتاجعليه البنك كرب مال يكون توزيعاً للربح وليس تحميلاً على تكاليف الإ

  .البنوك التقليدية في عملياتمن ال
  
  لمزارعةا) ٣(
 رضالأصـاحب  : رض من المحاصيل، وفيها طرفـان  عقد شركة على الزرع ببعض الخارج من الأ      يه

وقد يتفق . الأرض بجهده وخبرته في يقوم بالعمل الذي    وهو المزارع  العملوهو شريك بالأرض أساساً، وصاحب      
حـسب  بمن عناصر الزراعة الأخرى، وتوزع المحاصيل الناتجة بينهما          منهما ما تبقى     يالطرفان على أن يقدم أ    

  .الاتفاق
  
  المساقاة) ٤(

هي عقد شركة على خدمة البساتين أو الأشجار أو النخيل المثمرة، كالفاكهة وما يشبهها مقابل نصيب من 
الشريك القائم عليه  صاحب البستان، و:وفيها طرفان. حسب الاتفاق كجزء معلوم مشاعبالثمار الناتجة، يحدد 

  . والموالاة بخدمته حتى تنضج الثماريبالسق
  
  بيع السلم) ٥(

هو  و.الذمة بثمن معجل، أي أنه شـراء سلعة مؤجلة بثمن مدفوع حالاً في  موصوف مؤجلهو بيع شيء
ي الذمة بثمن بيع آجل ف: نوع من البيوع يؤجل فيه تسليم المبيع ويعجل فيه تسليم الثمن، ولذا يعرفه الفقهاء بأنه

  .عاجل
  
  ستصناعبيع الا )٦(

هو عقد بيع سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من عنده مقابل ثمن يدفعه المشترى دفعة 
  .، أو على أقساط)حالاً أو مؤجلاً(واحدة 

أساس الوعد يحددها على  التي البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات إلى وهو أن يتقدم العميل
يتفق عليه، ويدفع الثمن جزء منه مقدماً  الذي  مرابحة، وبمقدار الربحمنه بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلاً

  .مكانياته ودورة نشاطهإحسب ب مقسطاً يلضمان الجدية والباق
  
  بيع المرابحة للآمر بالشراء) ٧(

زيادة ربح معلوم باتفـاق      بمثل الثمن الأول مع      يملكها البائع  التي    هو بيع السلعة   بيع المرابحة  في   الأصل
  .الطرفين
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وبيع   عملية مركبة من وعد بالشراءبيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية عبارة عنو
 البنك لا يعرض أن يبيع شيئاً، وهو لا يبيع حتى ، لأننسان ما ليس عنده ليست من قبيل بيع الإي فه،المرابحةب

وهذه المعاملة عقد لازم . ما هو مطلوب، ويعرض على المشترى الأمر ليرى ما إذا كان مطابقاً لما وصفيملك 
 وإنما يلزم أن يكون ،مر بالشراء شفاهة ألا يكون الأيلمشترى الآمر بالشراء، وينبغاكل من البنك وإلى بالنسبة 

طرة محسوبة، وحتى يتلافى البنك نكوص الآمر طلباً مكتوباً وأن يتأكد البنك من جدية الطالب حتى تصبح المخا
، وملزم للطرفين "طبقاً لأحكام المذهب المالكي"اء ن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضإو. بالشراء بعد طلبه ذلك

 يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء  طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانةًديانةً
سواق الخارجية،  أو من الأات العملاء الآمرين بالشراء سواء من السوق المحليةية طلبويقوم البنك بتلب .دخلالت

مخزن العميل الآمر بالشراء  إلى حتى تمام وصولهامن المورد السلعة شراء   مناًبدءويتم احتساب التكلفة 
 تزيد القيمة لا الأسعار السائدة بالسوق، ويجب أضوء في ويحتسب ربح البنك عند الاتفاق مع العميل .واستلامه لها

بتكلفة ) البنك والعميل(ويختص بيع المرابحة بشروط أهمها علم المتبايعين  .السوقفي البيعية للسلعة عن مثيلتها 
  .السلعة وربح البنك

  
   بالتمليكالبيع التأجيري أو الإيجار المنتهي) ٨(

 أصلاً ثابتاً على – بناء على طلب الآخر      - أحدهمان طرفين يقدم     بالتمليك عقد بي   ويقصد بالإيجار المنتهي  
يجاريـة  مجموعها القيمة الإ   في    بسداد عدد من الأقساط تمثل     –مقابل الانتفاع به     في   – يلتزم   يسبيل الإيجار الذ  

  .قساطالمستأجر بعد سداده لكافة الأ إلى للأصل وثمنه، على أن تنتقل ملكية الأصل
  
  المتاجرة) ٩(

يعمل  التي   قيام البنك بوظيفة التجارة وما تستلزمه من مهام منها معرفة أحوال السوق            إلى   متاجرة تشير وال
فيها، ومنها مصادر شراء السلع ومورديها وأسعارها وشروطها، ودرجات الجودة فيها، وغيرها مـن متطلبـات                

 .التجارة باعتبارها عملاً متميزاً له طبيعة خاصة

  
علـى  يرتكـز    )البنوك الإسـلامية  ( الإسلامي   قتصادالمؤسسات للمصرفية للا  ل  عمومما سبق يتضح أن     

 المالي الذي وجد لخدمة     قتصاد وتوزيع السلع والخدمات وليس الا     إنتاج الذي يتصل ب   ، الحقيقي قتصادالتعامل في الا  
 في   أو -لنقود المتداولة    دون إضافة لكمية ا    إنتاج حقيقية مقابل     أموالاً سلامي ويستخدم البنك الإ    الحقيقي، قتصادالا

تجنب  إلى   اتجاهات تضخمية، وكذلك ما يؤدي     إلى    دون أن يؤدى   التوازن النقدي  إلى    مما يؤدى  -أضيق الحدود   
  .زمات الماليةالأ
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  توصيات وخلاصة
 على  المالي، ومحاولة التعرفقتصاد العيني والاقتصاد بين الارتباططبيعة الا تناولت الورقة البحثية 

 تجنب الأزمات على في قدرتها) البنوك الإسلامية( الإسلامي بهدف بيان دور مؤسساته المصرفية تصادقمنهج الا
  .المالية

 يكفي لا قتصادالا هذا وأن تقدمهم،ل وسبيل البشر حياة في الأساس هو العيني قتصادحيث اتضح أن الا
 على وتساعد ناحية، من التبادل ملياتع تسهل مالية بأدوات يزود أنمن  بد لا و،ملات البشرلتيسير تعا وحده
  .ىأخر ناحية من المستقبل أجل من المشترك العمل

فالأصل أن  .العينية أو الحقيقية الثروة في التعامل تيسر أو وسائل أدوات إلى الحاجة ظهرت هنا ومن
مراحل تاريخية  أوجدتها الضرورة في - والسندات  التي من أهمها النقود والأسهم– المالي قتصادأدوات الا

  .تيسر التعاون المشترك بين البشر الأصول العينية وىمختلفة كي تسهل عمليات التبادل عل
ورغم أن أصل علاقة الأصول المالية بالأصول العينية هي علاقة التابع بالمتبوع، إلا أن عدداً من 

  . العيني أو الحقيقيقتصادمالي والا القتصادنفصاماً بين الاا العالمي أوجدت قتصادالمتناقضات الكامنة في الا
سـتثناء  سـتثناء، والا  ا إلـى    )الحقيقي أو العيني قتصادالا(وكانت محصلة هذه المتناقضات تحول الأصل       

نـه  منـتج    ، وهو ما  )الحقيقي( العيني   قتصادة على الا  أصل، وهو ما أحدث انعكاسات سلبي      إلى   ) المالي قتصادالا(
 ـحدوث   إلى   ، مما أدى   المالي قتصادوالا) الحقيقي(عيني   ال قتصاد بين الا  رتباطانفصام الا   ماليـة عالميـة     اتأزم
  .ات بلدان العالماقتصادفي  أثرت سلباً ها لوتداعيات

عرض طبيعـة    إلى   ، بالإضافة ي الإسلامي للأزمة المالية العالمية    قتصادالمفهوم الا ومن خلال استعراض    
 الإسـلامي ومؤسـساته   قتصادأن أدوات الا إلى تم التوصل تها،  عمل البنوك الإسلامية ومواردها وكيفية استخداما     

  .لتجنب الأزمات المالية العالمية أسلوبتعد أفضل ) متمثلة في البنوك الإسلامية(المصرفية 
  

  :ويمكن استخلاص عدد من التوصيات
  :هاكانت من أسباب الأزمة ومن التي بعض المعاملات) إيقاف(إصدار قوانين بمنع  الأولىالتوصية 

  .المعاملات القائمة على الغرر والجهالة والتدليس مثل المقامرات والمضاربات -
  .حكمها في ليات المشتقات المالية الوهمية وماعم -
  .عمليات جدولة الديون والتوريق وفق نظام الفائدة الربوية -
  .عمليات تمويل الأعمال بنظام الفائدة -
  

 والتمويـل الإسـلامية القائمـة علـى البيـوع           ستثمارصيغ الا  و متطبيق قواعد ومفاهي   الثانيةالتوصية  
  .يةقتصادزمات الاات المالية وغيرها من الأهذه الأزممثل  المنقذ من يحيث هوالمشاركة، 
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توجيه الأموال، من خلال توجيه حركة النقد والمـال          في   تطبيق فقه الأولويات الإسلامية    ةثالثالتوصية ال 

مجـال   فـي  تقـع  التي   الضروريات والحاجيات والتوقف عن تمويل المشروعات      ية وه وفق الأولويات الإسلامي  
  .الأفرادالكماليات والترفيهات وذلك للمحافظة على ضروريات وحاجيات الطبقة الفقيرة والمتوسطة من 

  
مجال الـصناعة والزراعـة      في   دعم رجال الأعمال المخلصين لأوطانهم الذين يعملون       التوصية الرابعة 

 من خلال نظام التمويل بالمشاركة كبديل لنظام        ،دمات الضرورية وذلك للمحافظة على معدلات التنمية الفعلية       والخ
  .التمويل بالفائدة الربوية الذي ثبت فشله

  
  أموال العرب  استثمار عدمتطبيق مبدأ أولوية التعامل مع العرب والمسلمين، من خلال           التوصية الخامسة 

للعرب كون خيرات العرب    تة إلا عند الضرورة المعتبرة قانوناً، وأن        وروبيية والأ مريكالأأسواق النقد والمال    في  
  .وخيرات المسلمين للمسلمين

  
   شرع االله حتى ينقذهم االله من المحنان للعرب والمسلمين أن يتبعوأألم ي

  .أرزاقهم في ويبارك لهم
  

اً بعضكُم لِبعضٍ عدو فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبـع           قَالَ اهبِطَا منْها جميع   ���� :وصدق االله العظيم القائل   
 طهسورة  ����يوم القيامة أَعمى ونَحشُره  ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنكاً،يشْقَى ولاَ هداي فَلاَ يضلُّ

)١٢٤-١٢٣(. 
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   Speculationوهذا المفهوم يختلف عن مفهوم المضاربات في البورصة *  


